
ملحق أسبوعي يوزع إلكترونياً يصدر عن

الثلاثاء 2022/7/26 الموافق 27 ذو الحجة 1443هـ العدد 543 السنة العشرون صــــفـــــحـــ )3( ـــــــةصــــفـــــحـــ )2( ـــــــة
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هل عودة العلاقات الاقتصادية الإسرائيلية- 
التركية تمرّ من خلال الفلسطينيين؟

)حول مطار رامون والمنطقة الصناعية 
المشتركة في جنين(

عن تعليمات إطلاق 
النار واليد الإسرائيلية 

الخفيفة على الزناد

 غسان كنفاني مضجع إسرائيل؟
ّ

لماذا يقض

بقلم: أنطـوان شلحـت

 مضجع إسرائيل بعد خمسين 
ّ

)*( ما زال الأديب الفلسطيني غســــان كنفاني يقض
عاماً على استشهاده الذي صادفت ذكراه في يوم 8 تموز الحالي.

ى الأمر، من بين وقائع عديدة، في سلوك إدارة المكتبة الوطنية الإسرائيلية 
ّ
وقد تجل

التي سارعت إلى إصدار أمر بشطب »بوست« ظهر في صفحتها الناطقة باللغة العربية 
على موقع التواصل الاجتماعي »فيســــبوك«، كتبه على ما يبدو موظف )عربي؟( توهم 
للحظة بســــعة صدر الديمقراطية الإســــرائيلية التي ما زالت تتواتر التقارير بشــــأن 
كونها ديمقراطية ظاهرية، جوفاء، وكان آخرها تقرير »زولات« الذي تقرأون مادة عنه 

في مكان آخر.
وجاء في »البوســــت« وكان بعنوان »في ذكرى غســــان«: »ذهب غســــان وبقيت روحه 
ورسائله وإرثه ورواياته ووصاياه عالقة في أذهان أحبائه. اليوم، في الذكرى الخمسين 
لرحيله، تلقي ذكرى غســــان كنفاني الظلال لتغطي كل مــــا هو خارج البوصلة، ويبقى 
الــــدرب الذي اختاره مُضــــاء لمتابعيه ومحبيه«. وبالرغم مــــن أن النصّ، كما تلاحظون، 
يتنــــاءى عمداً عن ذكر أن كنفانــــي »رحل« مقتولًا من طرف إســــرائيل، فإن حركة »إم 
ترتسو« هاجمت إدارة المكتبة الوطنية، واتهمتها بالترويج لأحد »المخربين« الأعضاء 
في »منظمة إرهابية« هي الجبهة الشــــعبية لتحرير فلســــطين، فقامت إدارة المكتبة 
على الفور بمحو النص من صفحتها وشــــدّدت على أن »البوســــت الذي نشر في صفحة 
المكتبة الوطنية بالعربية على موقع ’فيسبوك’ نجم عن خطأ جوهري في رجاحة الرأي. 
وفــــور أن نما هذا الأمر إلى علــــم إدارة المكتبة تم محو البوســــت، وجرى فتح تحقيق 

لاستيضاح هوية المسؤولين عن هذا الإخفاق بغية منع تكرار مثله في المستقبل«.
ووفقــــاً لما قاله رئيس »إم ترتســــو«، متان بيلغ، فإن الحركــــة تطالب عميد المكتبة 
ح على وجه الســــرعة هوية المسؤول أو المسؤولين عن 

ّ
الوطنية الإســــرائيلية بأن يوض

نشــــر هذا »البوست« باللغة العربية فضلًا عن نشر »بوستات« أخرى من هذا القبيل ولا 
ســــيما التي تكيل المديح لـ«الناشط الإسرائيلي اليساري المتطرّف أوري أفنيري الذي 
التقى مع القاتل ياســــر عرفات«، على حدّ تعبيره. وادعى بيلغ بأنه لا يجوز اســــتخدام 

المال الإسرائيلي العام من أجل تأجيج ما وصفها بأنها »حملة شيطنة إسرائيل«.
وكتبت بعض المواقع الإســــرائيلية اليمينية )»القناة 7« مثلًا( أن كنفاني هو كاتب 
فلســــطيني قتل في العام 1972. وكان عضواً في »الجبهة الشعبية« والناطق الرسمي 
عت له صورة 

ّ
بلســــانها. وفي عُرف هذه المواقع فهو اشتهر على نطاق واسع بعد أن وُز

مع إحــــدى »المخرّبات« التي كانت ضالعة في عملية مطــــار اللد التي قامت بتنفيذها 
المنظمة التي كان ناشطاً فيها. وبعد شهر ونصف شهر من تلك العملية، كما تضيف 
المواقع نفســــها، قتل كنفاني لدى انفجار ســــيارته بالقرب مــــن منزله في العاصمة 
اللبنانية بيروت. وحتى الآن من غير الواضح بعد ما إذا كان جهاز الموســــاد الإسرائيلي 
هو من قام بتصفيته، أم أن تصفيته تمت من جانب فصائل فلســــطينية أخرى، أو قد 
تكــــون تصفيته نجمت عن »حادثة عمل غامضة« في إبان قيامه بنقل مغلفات مفخخة 

كان من المفروض أن يجري إرسالها إلى إسرائيل.   
واضح أن محاولة دفع شــــبهة قتل كنفاني عن إســــرائيل، كما تتراءى من الســــطور 
السالفة، من شأنها أن تثير السخرية فقط، ذلك بأن إسرائيل سبق أن اعترفت وبشكل 
رســــمي بأن عملاء جهاز الموســــاد هم الذيــــن اغتالوا كنفاني بزرع عبوة ناســــفة في 
ســــيارته، وحدث ذلك في ســــياق تقرير بقلم المعلق الصحافي الواسع الاطلاع إيتان 
هابِر نشرته صحيفة »يديعوت أحرونوت« في 3 تشرين الأول 2005، وانطوى في حينه 
على »كشــــف جديد« عن معلومات تتعلق بما أســــمي بـ«حملة الثأر« التي نفذها عملاء 
الموســــاد في عدد من الدول ضد فلسطينيين ردّاً على العمليات الفدائية، وتصاعدت 
على نحو كبير في إثر مقتل رياضيين إســــرائيليين خلال دورة الألعاب الأولمبية التي 
عقــــدت في مدينة ميونيخ الألمانية في العام 1972، بعد شــــهرين من جريمة اغتيال 

كنفاني. 
وليســــت »حادثة المكتبة الوطنية الإســــرائيلية«، إذا ما جــــاز التعبير، هي الواقعة 

 كنفاني مضجع إسرائيل. 
ّ

 على مبلغ قض
ّ

الوحيدة التي تدل
ففي العام 2018 مارَسَ كل من وزير الداخلية الإسرائيلي السابق آرييه درعي، ووزيرة 
الثقافة الإسرائيلية الســــابقة ميري ريغف، ضغوطاً على لجنة أمناء الوقف الإسلامي 
في مدينة عكا، مســــقط رأس كنفاني، لإزالة نصب تذكاري له أقيم في مدخل »مقبرة 
النبي صالــــح« في المدينة. وفي ذلك الوقت أكدت تحليلات إســــرائيلية في الهامش 
أن مرور هذه الإزالة المُشــــينة مرّ الكرام في الحيّز الثقافيّ الإسرائيلي تعدّ دليلًا على 
عمق الولاء لثقافة ولغة الاحتلال والطرد وكل ما يرتبط بكفاح الشعب الفلسطيني من 

أجل حريته وهويته وحقه في تقرير مصيره. 
قبل ذلك بعشــــرة أعوام، في صيف 2008، بدأت في »مسرح الكاميري« في تل أبيب 
عروض مســــرحية »عائد إلى حيفا« المأخوذة عن رواية تحمل الاســــم نفسه لكنفاني، 
رجمــــت إلى اللغة العبرية فــــي العام 2001. وأعدّ النص المســــرحي 

ُ
والتي ســــبق أن ت

الكاتــــب والصحافي الإســــرائيلي بوعز غــــاؤون. وجيّر معدّ النص المســــرحيّ الثيمـة 
رّدت من مدينة حيفا في 

ُ
الرئيســــة في الرواية، التي تحكي قصة عائلة فلسطينية ش

العام 1948، وفي غمرة ذلك تركت وراءها طفلها الصغير، الذي ســــرعان ما تبنته عائلة 
، كي 

ً
 صهيونية

ً
يهودية لإحدى النســــاء الناجيــــات من المحرقة النازية وربتــــه تربية

يدخــــل مجموعة تعديلات على المســــرحية تهدف إلى »معادلة« معاناة المشــــردين 
الفلســــطينيين جراء النكبــــة بمعاناة ضحايــــا المحرقة النازية في الحــــرب العالمية 
الثانية، بقصد الإيحاء مســــبق البرمجة والأدلجـة بأنه لا يجوز إعادة العجلة إلى الوراء، 
وذلــــك إخلاصاً لوجهة تأخذ في اعتبارها الحاضر أساســــاً، وليــــس الماضي التاريخي، 
والتــــي تعتبر أرضيــــة صلبة لذريعة عدم جدوى فتح »ملــــف 1948« في نصوص أدبية 
إســــرائيلية كثيرة. وعلــــى ما يبدو فإن هذه التعديلات ســــاهمت في »تخفيف« وطأة 
الطرح الأصلي الذي انطوت عليه رواية كنفاني، ومؤداه اعتبار إقامة إسرائيل محصلة 
إثم فظيع ارتكبته الحركة الصهيونية وتســــبّب باقتلاع الســــكان الفلسطينيين من 

بيوتهم وتشريدهم من وطنهم.
لكن على الرغم من هذا فإن المسرحية أثارت عاصفة كبيرة حتى قبل أن يبدأ المسرح 
بعرضها على الجمهور الواســــع. ومن جملة ذلك أنه في أوائل نيســــان 2008، حضرت 
مجموعــــة من ناشــــطي اليمين الإســــرائيلي المتطرّف إلى إحــــدى القاعات في مدينة 
يافا، حيث كانت تجري المراجعات الأخيرة على المســــرحية، ونظمت قبالتها تظاهرة 
احتجاجية رفعت خلالها شــــعارات كتبت عليها عبارات من قبيل »الجبهة الشــــعبية 
لتحرير فلســــطين تحيي مســــرح الكاميري على تشــــجيعه تحرير حيفا ويافا من ربقة 
الاحتلال الصهيوني« و«الله أكبر« و«اذبح اليهود«! وعقب هذه التظاهرة عممت بضعة 
تنظيمات يمينية إســــرائيلية متطرفة بياناً على شــــبكة الإنترنت نعتت فيه كنفاني 
بلقب »القاتل الأكبر«، ودعت الجمهور الإســــرائيلي العريض إلى مقاطعة المســــرحية 

والمسرح الذي أنتجها.
وفي ردة فعل عاجلة على ذلك قال مؤلف المسرحية بوعز غاؤون لصحيفة »هآرتس«: 
»لــــم أكن أعرف أن الرعب من النبش في جذور الصــــراع بات في الوقت الحالي أكبر مما 
كان عليه في العام 1969، لدى نشر الرواية الأصلية... لست معنياً بالدخول في جدل مع 
أشخاص يهاجمون المسرحية حتى قبل مشاهدتها، ومن دون قراءتها أو قراءة رواية 
كنفاني. ولعل الأمر الذي يخيف هؤلاء هو أن يكون هناك مشاهدون تؤدي المسرحية 

إلى تماهيهم مع معاناة الطرف الآخر«. 
ولا شــــك في أن غاؤون يشــــير، وإن من باب خفيّ، إلى تبرّم إسرائيل باليد التي تنتج 

ثقافة لا تدين بالولاء للغة المحو.

كتب برهوم جرايسي:

بدأت ترتســـم شيئا فشـــيئا أبرز 
المعالـــم المتوقعة فـــي الانتخابات 
التـــي  الإســـرائيلية،  البرلمانيـــة 
ســـتجري في مطلع تشـــرين الثاني 
المقبـــل، حتـــى فـــي فتـــرة إعداد 
القوائم الانتخابية، التي ســـتنتهي 
مع تقديم القوائم للجنة الانتخابات 
شـــهر  منتصـــف  فـــي  المركزيـــة 
أيلـــول المقبل. ففي حيـــن رأينا في 
الســـابقة  الأربع  الانتخابية  الجولات 
في الســـنوات الثلاث الأخيرة، سعيا 
لضمـــان تمثيـــل برلمانـــي للحركة 
المنبثقـــة عن حركة »كاخ« الإرهابية 
المحظورة قانونيا، فإن هذه الحركة 
)»قـــوة يهودية«( تظهـــر في حملة 
الانتخابات الجارية كمن تريد فرض 
سيطرتها على الشريك، وفي الوقت 
نفسه سنشـــهد منافســـة شديدة 
بيـــن ثلاث قوائم، إذا لـــم تكن أربع، 
بضمنهـــا الليكـــود، علـــى معاقـــل 
تطرفا،  الأشد  الاســـتيطاني  اليمين 

ومعه التيار الديني الصهيوني. 
وكي نضـــع الأمـــور فـــي نصابها 
مـــن حيـــث الأعـــداد والإحصائيات 
المُجـــرّدة، فـــإن معســـكر اليميـــن 
الاســـتيطاني الأشـــد تطرفـــا، ليس 
بهـــذه القوة التي تضمن الكثير من 
المقاعـــد البرلمانية، وهـــذا ما ثبت 
لنا في نتائـــج الانتخابات المتقلبة، 
في الجـــولات الأربع الســـابقة، التي 
بين  القوائم فيها،  أســـماء  تعددت 

تحالفات وانشقاقات. 
هـــذا  فـــإن  التقديـــر،  وبحســـب 
الجمهـــور تتراوح قوته ما بين ثلاثة 
إلى أربعـــة مقاعد، لا تصب كلها في 
القائمة نفســـها، على الرغم نت أن 
هـــذا الجمهـــور بغالبيتـــه، يصوت 
بزعامة  »قـــوة يهوديـــة«،  لقائمـــة 
النائب إيتمار بن غفير، المنبثقة عن 

حركة »كاخ« السابق ذكرها.
فـــي  المثـــال،  ســـبيل  فعلـــى 
انتخابات أيلول 2019، حصلت هذه 
القائمـــة منفردة، على أكثر بقليل 
لت %60 

ّ
من 83 ألف صوت، وشـــك

لاجتياز  المطلوبـــة  الأصـــوات  من 
نســـبة الحســـم، وحرقـــت بالتالي 
مقعديـــن لهـــذا المعســـكر. وفي 
الانتخابات التالية، في آذار 2020، 
حصلت القائمة نفســـها على أقل 
مـــن 20 ألف صوت، بعـــد أن هرب 
منهـــا مصوتون، لأنـــه كان واضحا 
أنها لن تعبر نســـبة الحسم، لكن 

هذا جمهور موجود. 
بالإمـــكان القول، بتعبيـــر مجازي، 
إن »الأب الراعـــي« لهذه الحركة، في 
الجولات الأربع الماضية، كان بنيامين 
نتنياهو، الذي سعى لضمان تمثيل 
هذه الحركة برلمانيا، على الرغم من 
أن حركتها الأم محظورة في العديد 
من دول العالم، وكان نتنياهو يتذرع 
بســـعيه لعدم حرق أصوات اليمين 

الاستيطاني.
في انتخابـــات آذار 2021، تحالفت 
حركـــة »قـــوة يهودية« مـــع حركة 
وحقـــق  الدينيـــة«،  »الصهيونيـــة 
التحالـــف 6 مقاعد، منهـــا مقعدان 
لقائمة »قـــوة يهوديـــة«؛ لكن على 
أرض الواقـــع فـــإن لهـــذه الكتلـــة 
البرلمانيـــة نائبا ســـابعا، تم إدراجه 
ضمن قائمة الليكود، في إطار اتفاق 
بين الجانبين، كـــي يضمن نتنياهو 
قائمـــة  فـــي  الحركتيـــن  تحالـــف 
انتخابيـــة واحـــدة؛ وكان هذا دلالة 
أخرى على عمق العلاقة بين نتنياهو 

واليمين الأشد تطرفا. 
على الرغم من أن هذه قوة ليســـت 
كبيـــرة، فإن ما يميز اليمين الأشـــد 
العالي،  أنه صاحب الصـــوت  تطرفا، 
ويعكس نفسه على أجزاء من التيار 
الديني الصهيوني، وحتى هناك من 
المحلليـــن الإســـرائيليين من يدعي 
أن حركـــة »قـــوة يهوديـــة« تتوغل 
في جمهـــور المتدينين المتزمتين 
الحريديـــم، إلا أن هـــذه مقولة مبالغ 
بها، وأثبتنا هـــذا بتحليل تفصيلي 
لنتائـــج انتخابـــات آذار 2021، فـــي 
فـــي  خاصـــة  الحريديـــم،  معاقـــل 

المستوطنات. 
وبنـــاء عليـــه، فـــإن الحديـــث هنا 

الانتخابات الإســرائيلية: منافســة شرســة في أوساط
معسكر اليمين الاستيطاني المتطرف بمشاركة الليكود

)أرشيفية( دعاية لـ »البيت اليهودي« بقيادة بينيت على شرفة في انتخابات 2020-2019.           

سيكون ليس فقط عن هذا الجمهور 
الأشـــد تطرفـــا، وإنما معـــه جمهور 
التيار الديني الصهيوني، وبغالبيته 
يميني استيطاني، وهو قوة انتخابية 
بالتمدد، وتقدر نسبة أصحاب  آخذة 
ذوي حق الاقتـــراع فيه بين 12% إلى 
13%، لكن نســـبة التصويت العالية 
لديهم )تتجاوز 85%( ترفع نسبتهم 

من بين من مارسوا حق التصويت.
بناء عليه، مـــع الأخذ بعين الاعتبار 
نسبة التصويت العالية لديهم، فإن 
البرلمانية الإجماليـــة للتيار  القـــوة 
الديني الصهيوني، بما يشمل الأشد 
تطرفا فيـــه، تعادل ما بيـــن 18 إلى 
19 مقعدا، غالبيتهم الســـاحقة جدا 
تتجه إلـــى قوائم اليميـــن واليمين 

الاستيطاني، وبضمنه الليكود.
في الأيام الأخيرة، تتزايد التقارير 
حـــول صـــراع علـــى تشـــكيل قائمة 
»الصهيونيـــة الدينيـــة« مـــع »قوة 
يهوديـــة«، في حين تســـعى قائمة 
»يمينـــا« إلـــى ضمان اجتياز نســـبة 
الحسم، بعد أن ترك »قبطان الحزب«، 
نفتالي بينيت، ســـفينته، وهي آيلة 

للغرق. 
وكذا بالنســـبة لليكود، الذي اهتم 
بشـــكل خاص منذ انتخابـــات 2015 
ولاحقا بزيادة عدد نوابه المتدينين، 
وهـــو ينافـــس حلفاءه علـــى أصوات 

التيار الديني الصهيوني.

»الصهيونية الدينية« و»قوة يهودية«
كمـــا ذكرنا ســـابقا هنا، فـــإن هذا 
تمهيـــدا  أبـــرم  الـــذي  التحالـــف 
الســـابقة،   ،2021 آذار  لانتخابـــات 
وبضغط وتدخل مباشـــر من بنيامين 
نتنياهـــو، كانت كتلتـــه البرلمانية 
التـــي أفرزتها الانتخابـــات، تضم 4 
الدينية«،  »الصهيونية  لحركة  نواب 
ســـموتريتش،  بتســـلئيل  بزعامـــة 
ونائبين اثنين لحركة »قوة يهودية«، 
والنائـــب الســـابع الـــذي كان ضمن 
قائمة الليكود، هو أيضا عضو حركة 

»الصهيونية الدينية«.
البرلمانية القصيرة،  الـــدورة  خلال 
ها، بـــرز جدا زعيم »قوة 

ّ
التي تم فض

يهوديـــة«، إيتمار بن غفير، وكان من 
أكثر السياسيين حضورا في وسائل 
الإعـــلام، مـــا جعله يرى بنفســـه هو 
وحركتـــه بأنه لا يقل عـــن قوة حركة 
»الصهيونيـــة الدينية«، ولهذا فإنه 
يطالب الآن بتقاســـم متساو للقائمة 
الانتخابيـــة، وهذا مـــا يرفضه حتى 
الآن ســـموتريتش، فعلـــى الرغم من 
التطابـــق فـــي المواقـــف والبرامـــج 
وشراسة التطرف لديهما فإنه توجد 
منافســـة حزبية ليســـت قليلة بين 

الجانبين. 
إلـــى  ينظـــران  الفريقيـــن  وكلا 
تمنـــح  التـــي  الـــرأي  اســـتطلاعات 
قائمتهمـــا 9 مقاعـــد، بـــدلا مـــن 6 
مقاعد مباشـــرة حققها التحالف في 
الانتخابـــات الأخيرة. وهـــذه نتيجة 
تجعل كل حزب يعتقد أنه قادر على 

اجتياز نســـبة الحســـم وحده، إذ أن 
نسبة الحسم 3.25%، تضمن تمثيل 

4 مقاعد في الكنيست.
وحتـــى الآن، ليـــس واضحـــا مصير 
هذا التحالف، إذا ما كان سيســـتمر 
أم أنه سيتفكك إلى قائمتين، وهنا 
قد يتدخل نتنياهو من جديد، تحت 
غطاء منع حرق أصوات في معســـكر 
اليميـــن الاســـتيطاني. لكن في حال 
تفكك فعلا، فإن المنافســـة ستكون 
شـــديدة جـــدا بيـــن القوائـــم، وقد 
تكـــون لهذا انعكاســـات على نتائج 

الانتخابات.
مـــا يـــدور الآن يعكـــس خلافا آخر 
داخـــل المعســـكر اليميني الأشـــد 
تطرفا، فمـــن ناحيتنـــا نحن كعرب 
نـــرى  أن  يمكـــن  لا  وفلســـطينيين 
فوارق في كافة الجوانب السياسية 
على  الممارســـة  وفـــي  والفكريـــة، 
الأرض، مثل عصابات المســـتوطنين 
اعتداءات منظمة على  التي ترتكب 
تخوف  هناك  لكن  الفلســـطينيين. 
لدى حاخامـــات هـــذا الجمهور، من 
أنصـــار »قوة يهوديـــة«، الذين هم 
أشـــد تطرفا دينيا، والأجيال الشابة 
عد متمردة علـــى الحاخامات، 

ُ
فيه ت

ودائمـــا تبحث عن حاخـــام يتجاوب 
مـــع أفكارها الأشـــد تطرفـــا، وحتى 
الدمويـــة الإجراميـــة. والقصد هنا، 
المســـتوطنين  حاخامات  تخوف  أن 
من هـــذا الجمهـــور هو أنـــه خارج 
ســـيطرتهم في كل المجالات، وهذا 

لا يخدم مصالحهم.
اللافـــت، وبســـخرية تامـــة، رأيناه 
في شـــريط قصير ظهر فـــي نهاية 
الأسبوع الماضي، خلال جولة لإيتمار 
بن غفير في ســـوق »محانيه يهودا« 
فـــي القدس، إذ هتف أحـــد أنصاره: 
»المـــوت للعـــرب«، فالتفـــت اليه بن 
غفير، رمز التطرف في هذا الجمهور، 
 بأن لا يردد هذه المقولة، كي 

ُ
ونهره

الشـــخص  لا يوثقوهـــا عليه، فتابع 
نفسه يصرخ: »الموت للمخربين«. 

وحينمـــا نقول ســـخرية، فهذا لأن 
بن غفير قـــاد مظاهرات ومســـيرات 
المركزي  السنين، هتافها  على مدى 
»المـــوت للعرب«، فمـــا الجديد الآن؟، 
لا شيء، ســـوى أنه لا يريد ما يشوش 

وصوله إلى حقيبة وزارية مستقبلا. 
وســـموتريتش ليـــس أقـــل تطرفا 
خمـــس  حوالـــي  فقبـــل  بالتأكيـــد، 
ســـنوات، قاد صياغـــة برنامج لحزبه، 
القومي«  »التكتل  الســـابق  باســـمه 
)هئيحـــود هليئومـــي(، يدعو جهاراً 
لطـــرد الفلســـطينيين مـــن وطنهم، 
كصيغـــة  والتحفيـــز«  »بالترغيـــب 
منمّقـــة، ولكن أيضا بالقـــوة والقتل 
لمن يناهض إســـرائيل، وهذا برنامج 

حزبه القائم حاليا.  

حزب »يمينا« يصارع نسبة الحسم
كان واضحا أن حـــزب »يمينا« الذي 
كان يترأسه حتى مطلع تموز الجاري، 
رئيس الحكومة المســـتقيل نفتالي 

بينيت، يتجه نحـــو أزمة جديّة، على 
ضوء قيادته لحكومة غالبية أحزابها 
من خارج معسكر اليمين الاستيطاني 
المتشدد، وهذه الأزمة ستشتد الآن، 
مع انتقال رئاسة الحزب إلى شريكة 
بينيت، أييلت شاكيد، وهي علمانية، 
ولكنها تتعايش مـــع التيار الديني 
الصهيوني، الـــذي من المفترض أنه 

قوة ارتكاز لحزب »يمينا«.
فقـــد ســـعى بينيـــت منـــذ دخول 
تمهيدا  البرلمانـــي،  المعتـــرك  إلى 
لانتخابات الكنيست الـ 19، التي جرت 
في مطلع العام 2013، كرئيس لحزب 
»البيت اليهودي« )المفدال ســـابقا(، 
إلـــى خلق شـــراكة بين ذلـــك الحزب 
الدينـــي والعلمانيين في معســـكر 
اليمين الاستيطاني، ونجح إلى حد ما 

في هذه الشراكة.
لكن لاحقا مع تقدم السنين، وتوالي 
تراجعـــت  البرلمانيـــة،  الانتخابـــات 
قـــوة »يمينا« لـــدى التيـــار الديني 
الصهيوني، وهـــذا رأيناه في نتائج 
انتخابـــات آذار 2021، من خلال نتائج 
التصويت في المستوطنات التي كل 
المســـتوطنين فيها من هـــذا التيار 
الديني. وهذا يعني أن »يمينا« عالق 
الآن في محاسبة جمهوره من جانبين: 
نوعا  الصهاينة  المتدينيـــن  ابتعاد 
ما، وخيبة أمل لدى معســـكر اليمين 

الاستيطاني المتشدد.
أمام هذا المشهد، تسعى شاكيد، 
الرئيســـة الحالية للحـــزب، التي قد 
تشهد منافســـة داخلية، إلى تعزيز 
قوة حزبهـــا لضمان اجتيازه نســـبة 
الحســـم، خاصة وأن حزبها لم يجتز 
نسبة الحســـم في انتخابات نيسان 
2019، إذ نقصتـــه بضـــع مئـــات من 
الأصوات. ولهذا فإن شاكيد تتفاوض 
حاليا مع الوزير يوعز هندل، وشريكه 
السياســـي تســـفي هـــاوزر، اللذين 
تحالفا مع حـــزب »أمل جديد« بزعامة 
الوزيـــر جدعون ســـاعر، الذي تحالف 
قبل أسبوعين مع حزب »أزرق أبيض« 

بزعامة الوزير بيني غانتس.
كما أن شاكيد تفاوض حزب »البيت 
لم يخض  الذي  المفدال«،  اليهودي- 
الانتخابات الأخيـــرة، رغم أنه الحزب 
التاريخي للتيار الديني الصهيوني، 

ومنه انبثقت أحزاب. 
ومن الصعب، حتـــى الآن، رؤية بناء 
التحالف الأوسع، ليضم »الصهيونية 
الدينية« و«قـــوة يهودية« و«يمينا«، 
لأن وجود »قوة يهودية« في تحالف 
كهـــذا ســـيُبعد مصوتيـــن لحـــزب 
»يمينا« خاصة من العلمانيين، الذين 
يتحفظون من حـــزب »قوة يهودية« 
ومـــا يمثلـــه، ولكـــن في السياســـة 

الإسرائيلية يبقى كل شيء واردا.

الليكود في منافسة حلفائه
فـــي الســـنوات الأخيـــرة، ســـعى 
بنيامين نتنياهـــو، بقيادته اليكود، 
إلـــى التوغـــل فـــي جمهـــور التيار 
المتنامـــي  الصهيونـــي،  الدينـــي 

عدديا بسبب نسبة التكاثر الطبيعي 
الأعلـــى من المعدل العـــام، فقد رأى 
أنـــه إذا أراد إبقـــاء الليكـــود الكتلة 
البرلمانيـــة الأكبر، عليه أن يصل إلى 
هذا الجمهـــور، خاصة وأنه بغالبيته 
محســـوب على اليمين الاستيطاني، 
وهـــذا خلافا لتوجهاته في ســـنوات 
الألفيـــن الأولـــى، إذ كان نتنياهـــو 
يحاصر هذا التيار فـــي داخل حزبه، 
لاعتقاده بأنه كان غالبا مع منافسيه 

على رئاسة الحزب.
توجهات نتنياهـــو برزت على وجه 
الخصوص، في انتخابات الكنيســـت 
الــــ 20، فـــي آذار 2015، حينما حقق 
الليكود قفزة عالية جدا في أوســـاط 
التيار الدينـــي الصهيوني، وكان له 
11 نائبا متدينا ومحافظا، من أصل 30 
نائبا، في كتلته التـــي أفرزتها تلك 
الانتخابات، لكن هذا العدد لم يتكرر 

في الانتخابات اللاحقة.
فـــي جـــولات الانتخابـــات الأربـــع 
السابقة، كان نتنياهو قلقا ويسعى 
لعـــدم حـــرق أصـــوات في معســـكر 
اليمين الاســـتيطاني، كمـــا ذكر هنا 
ســـابقا، ولهذا فإنه تراجع قليلا في 
عد ضمن 

ُ
منافســـته للقوائم التـــي ت

فريقه.
الحالية،  التقديرات  إلا أنه حســـب 
فإن الليكود سيســـعى إلى استعادة 
قوتـــه وزيادتها فـــي معاقل اليمين 
الاســـتيطاني المتدين، لأن نتنياهو 
يريد من ناحية ضمان اجتياز نســـبة 
الحســـم لكل القوائم الشـــريكة له، 
ولكن في الوقت نفسه يريدها قوائم 
ذات قـــوة برلمانيـــة محـــدودة، كي 
لا تتحـــول إلى جهة ضاغطـــة عليه، 
خاصة وأنه معروف بســـعيه للتفرّد 

بالقرارات دون ضغوط.
في عـــودة إلـــى نتائـــج انتخابات 
آذار 2021، وعينيـــا التصويـــت فـــي 
المســـتوطنات، من دون مستوطنات 
الحريديم،  المتزمتيـــن،  المتدينين 
باعتبار المســـتوطنات مؤشراً لأنماط 
التصويـــت داخـــل معســـكر اليمين 
الاستيطاني، رأينا أن القوائم الثلاث: 
»الصهيونيـــة الدينيـــة« و«يمينـــا« 
على  مجتمعـــة  حصلـــت  والليكـــود 
70% من أصوات هذه المستوطنات: 
26.9% لقائمـــة الصهيونية الدينية 
و%26.1  قـــوة يهوديـــة،  وحليفتها 
»يمينا«.  لقائمـــة  و%17.6  لليكـــود، 
وكما يبدو فإن هذه النسبة ستحقق 
ارتفاعا أكثر في الانتخابات المقبلة، 
على ضوء تزايد التطرف في الشـــارع 
الإســـرائيلي، وبشـــكل خـــاص فـــي 

المستوطنات.
لكن فـــي المســـتوطنات التي كل 
التيـــار  مـــن  المســـتوطنين فيهـــا 
الديني الصهيوني، فقد رأينا تفاوتا 
كبيرا فـــي النتائـــج: 50.5% لقائمة 
الصهيونية الدينيـــة، و21% لقائمة 
»يمينـــا«، و11.7% لحـــزب الليكـــود، 
وكانـــت هذه نســـبة تراجـــع لليكود 

مقارنة مع انتخابات 2015.
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)وكالات(  »يديعوت« تحتفي بالمصوّر موشي بن عمي.                      

كتب نهاد أبو غوش:

يعرف كل صحافي مبتـــدئ، وكل دارس للصحافة في 
ســـنته الأولى، أن مهمـــة الصحافي تتلخـــص في نقل 
الخبر، وليس التدخل في توجيـــه الأحداث على الأرض، 
والقيـــام بـــأدوار ووظائف الآخرين من عناصر الشـــرطة 
ورجال الإســـعاف والإطفاء وعمـــال المحميّات الطبيعية 
وغيرهم، لكن هذه الحقيقة البديهية البسيطة تلاشت 
خلف حملات الإشـــادة بالمصوّر موشـــي بن عمي، الذي 
يعمـــل في صحيفـــة »يديعـــوت أحرونـــوت« وموقعها 
الإلكتروني، لقيامه بمطاردة الفلسطيني إسماعيل نمر 
)44 عامـــا( وإطلاق النـــار عليه و«تحييده« فـــي إثر قيام 
الأخير بعملية طعن سائق حافلة إسرائيلي قرب مفترق 

راموت بتاريخ 2022/7/19. 
وقـــد حظي بـــن عمي بســـيل مـــن المديـــح ليس من 
صحيفته فقط، بل من كبار المســـؤولين في الدولة وفي 
مقدمتهم رئيس الحكومة يائيـــر لبيد الذي أثنى على 
المصـــوّر قائلا في تغريدة على حســـابه فـــي »تويتر«: 
ئ مصوّر )Ynet( الذي وصل إلى مكان الحادث، وعمل 

ّ
أهن

بحزم لتحييد »الإرهابي« ومنـــع الإضرار بأناس آخرين«. 
وأضاف لبيد متبنيا عمل المصوّر وكأنه وقع باســـم كل 
الإسرائيليين »لن نسمح للإرهاب بأن يرفع رأسه، ولا بأن 
يمس بطريقة حياتنا، وســـوف نحاســـب كل من يحاول 

المساس بالمواطنين الأبرياء”.
وفيما وصفت نقابة الصحافيين الفلسطينيين المصور 
المذكور بأنه »صحافي برتبـــة مجرم« فتردد صدى هذا 
الوصـــف في عـــدد كبير من وســـائل الإعـــلام والروابط 
المهنية والنقابية الصحافيـــة الدولية، فإن »يديعوت 
أحرونوت« احتفت بمصوّرها ووصفته بأنه »بطل اليوم« 
ونشـــرت صورة له من مكان المطاردة مع شرح ينبىء عن 
»بطولته«، حيـــث اختار مطاردة الفلســـطيني في وقت 
اختار غيره النجاة بنفسه والابتعاد عن المكان، وأرفقت 
الصحيفـــة مع الصورة تســـجيلا صوتيـــا يوضح فيه بن 
عمي لزميله موشـــي مزراحي كيف أوقف سيارته وطارد 
المنفذ، وأصابـــه برصاصة. الأمر الغريـــب الذي أوردته 
الصحيفـــة ولكنها لم توضح تفاصيله، هو أنها لم تكن 
المـــرة الأولى التي يقوم فيها المذكور بإطلاق النار على 
فلســـطينيين لتحييدهم، حيث ســـبق له أن فعل ذلك 
بحســـب الصحيفة، حين أطلق النار على فلسطيني قرب 

محطة القطار الخفيف في القدس.
وقد أشـــاد وزير الأمن الداخلي عومـــر بار ليف بيقظة 
المصوّر بن عمي وسرعة ردّه على الحادث، كما امتدحته 
وزيرة المواصلات ورئيسة حزب العمل ميراف ميخائيلي 
بقولهـــا: »كل الاحتـــرام لمصور  Ynetالبطل والشـــجاع 
للمرة الثانية«، أما شـــرطة إســـرائيل فلخصت الموقف 

بالقول »إنها بطولة استثنائية« )1( .
يشـــير مصطلح »التحييد« ظاهريا إلى منع المشـــبوه 
من تشـــكيل خطر أو تنفيذ عمليـــة ما، لكن هذا التعبير 
»المحايـــد« ينبـــىء في مئات الحالات عـــن عمليات قتل 
يتولاها جنود مقاتلون وشرطة ورجال أمن وإسرائيليون 
مدنيون، مســـتوطنون وعاديون، وبات المصطلح يشـــير 
بشـــكل عام إلى عمليات الإعدام الميداني والقتل خارج 
نطاق القانون، وليس إلى حصيلة اشتباكات مسلحة بين 

طرفين متقاتلين.

دعم من أعلى المستويات
وفي حادثة مشـــابهة تزامنت مع قصة بن عمي، جدد 
كل من رئيـــس الحكومة لبيد ووزير الأمـــن الداخلي بار 
ليـــف، دعمهما لعناصر الشـــرطة لإطـــلاق النار من أجل 
القتل، في إطار ما أســـمياه الجهـــود المبذولة لمكافحة 
الجريمة والإرهاب، بحســـب ما نقل عنهما موقع عرب 48 
بتاريخ 2022/7/18، وجـــاءت أقوالهما بعد يوم واحد من 
مقتل شـــرطي إسرائيلي دهســـا في منطقة رعنانا على 
يد فتى فلسطيني كان يقود سيارة مسروقة من مدينة 

حولون.
وجاء في بيان صادر عن لقاء لبيد وبار ليف أن لا تغيير 
في إجراءات إطلاق النار بالنسبة للشرطة، وأن كل عنصر 
شـــرطة »مخوّل بإطلاق النار لكي يقتل عندما يشـــعر أن 
حياته مهـــددة«، ونقل عن لبيد قولـــه إنه يقدم الدعم 
الكامل للشـــرطة، وقوات الأمن الأخـــرى، في مكافحتها 

للجريمة والإرهاب. 
يرتبط كل هـــذا النقاش بموضوع قديـــم متجدد، هو 
تعليمات إطلاق النار التي يعتمدها الجيش الإسرائيلي 
وأجهزة الأمن الإســـرائيلية المختلفة، مع تكرار حوادث 
إطـــلاق النار على الفلســـطينيين بشـــكل شـــبه يومي 
والتي أفضـــت إلى مئات حـــوادث »القتل خـــارج نطاق 
القانـــون«، أو عمليات »الإعدام الميدانـــي« كما تصفها 
منظمـــات حقوقيـــة إســـرائيلية وفلســـطينية ودولية 
عديدة، واللافت أن جميـــع هذه العمليات التي ينفذها 
جنود أو مســـتوطنون أو إســـرائيليون عاديـــون، لمجرد 
اشتباههم بفلســـطيني، تحظى دائما بحماية من قبل 
أعلى المستويات السياسية، فضلا عن الغطاء القانوني 
الذي يوفره الجيش ومؤسســـات العدالة والقانون فضلا 

عن ممثلي السلطة التشريعية.
ولعل الواقعة الوحيدة خلال العقد الأخير التي حوكم 

عن تعليمات إطلاق النار واليد الإسرائيلية الخفيفة على الزناد

فيها جندي إســـرائيلي لقتله مواطنا فلسطينيا من دون 
ضرورة عســـكرية، هي حادثة قتل الشـــاب الفلسطيني 
عبد الفتاح الشـــريف في مدينة الخليـــل في آذار 2016، 
حيث وثقت كاميرا فيديو لمصوّر فلســـطيني يعمل مع 
منظمة »بتسيلم« قيام الجندي إليئور أزاريا بإطلاق النار 
على الشـــريف من مســـافة قريبة جدا، حين كان الشاب 
الفلســـطيني مصابا وملقىً علـــى الأرض من دون حراك، 
كمـــا منع أفراد الدورية الإســـرائيلية طواقم الإســـعاف 
الفلســـطينية من الوصول لإنقـــاذ المصاب، ومن الواضح 
أن توثيـــق الحادثـــة ونشـــرها على نطاق واســـع وردود 
الفعل الواسعة عليها، هو ما دفع السلطات الإسرائيلية 
لمحاكمـــة القاتل الـــذي حكم عليه بالســـجن لمدة عام 
ونصف العام أمضى منها تسعة أشهر فقط في السجن، 
مســـتفيدا من تخفيـــض حكمه مرتين فـــي إثر حملات 
جماهيرية واســـعة أظهرته بطلا يستحق التكريم بدل 
الســـجن. ورفض الجندي القاتل إبداء ندمه على ما فعل 
مؤكدا أنه ســـوف يعيد الكرّة مرة أخرى لو واجه الموقف 
عينه من جديد، مع الإشـــارة إلى أن رئيس هيئة الأركان 
الســـابق غادي أيزنكوت هو الذي خفـــض الحكم، مع أنه 
انتقد فعلة أزاريا وقال إنها لا تنســـجم مع قيم الجيش 

الإسرائيلي  وتعليماته.

إلى القتل مباشرة ودون تدرّج
تتيـــح لنا محـــركات البحـــث التعرف علـــى تعليمات 
إطـــلاق النار في الجيـــوش والأجهزة الأمنيـــة الحديثة، 
حيث يتبين بســـهولة أنها متشـــابهة ومتأثرة بتطور 
التشريعات في كل بلد، كذلك بتطور الاتفاقيات الدولية 
والمعاهدات المرتبطة بحقوق الإنسان. يمكن الافتراض 
أن التعليمات والصلاحيات الممنوحة للجيش والشـــرطة 
الإســـرائيلية مشـــابهة لمثيلاتها على امتـــداد العالم، 
والتي تســـعى في مجملها إلى تقنين »الحق« في إطلاق 
النار، وحصره في الحالات التي يواجه فيها الجنود وأفراد 
الشـــرطة خطرا على حياتهم أو حياة الآخرين وعلى الأمن 
العام، أو في أثناء ملاحقة محكـــوم هارب، وتتدرّج هذه 
التعليمات من الأدنى إلى الأعلـــى بدءا من التحذير إلى 
إطـــلاق النار في الهـــواء ثم إلى إطلاق النـــار على أماكن 
هدَف مثل الأطراف 

َ
غير قاتلة في جسم الشخص المُست

السفلية، إلى أن تصل القوات إلى خيارها الأخير بإطلاق 
النار بهدف القتل.

وفي مجـــرى متابعتهـــا لعمليات القتل خـــارج نطاق 
القانـــون، توصلـــت عديـــد منظمـــات حقوق الإنســـان 
الإســـرائيلية والفلســـطينية والدولية، إلى أن الأجهزة 
الأمنيـــة الإســـرائيلية لا تراعـــي هـــذه الإجـــراءات ولا 
التسلسل التصاعدي في أثناء تنفيذها، بل هي تذهب 
من الناحية العملية وبحسب مئات الشواهد، إلى الإجراء 
الأخيـــر بإطلاق النـــار بهدف القتل، بـــل زادت عليه في 
الممارســـة إجراء متطرفا هو »إطلاق النار بهدف التأكد 
من القتل«، وهذا الإجراء لا يمكن لأي قوانين أو تعليمات 
نظامية رسمية أن تشتمل عليه، ولا يمكن لجيش نظامي 
أن يمارسه إلا وسط معارك طاحنة والتحام قتالي مباشر.
يولـــي مركز المعلومات الإســـرائيلي لحقوق الإنســـان 
في الأراضي المحتلة »بتســـيلم«، ومنذ ســـنوات طويلة، 
اهتماما ملحوظا بعمليات الإعدام الميداني والقتل خارج 

نطاق القانون، وكذلك بتعليمات إطلاق النار لدى الجيش 
والأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وقد رصد المركز كثيرا من 
التجـــاوزات في وقت مبكر وارتباطا بجولات التصعيد في 

الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ففي تقرير نشـــره المركز في آذار عـــام 2002، أي في 
ذروة الانتفاضـــة الثانيـــة، يتبيـــن من شـــواهد ووقائع 
عديدة جرى فحصها من قبل باحثي المركز أن سياسات 
إطلاق النار التي ينتهجها الجيش الإســـرائيلي أدت إلى 
وقوع إصابات بالغة بين المدنيين الفلســـطينيين الذين 
لم يشـــاركوا في أي نشاط ضد إسرائيل، وأن ضحايا هذه 
العمليات ليسوا حالات محدودة بل ثمة أعداد هائلة من 

المصابين في كل أنحاء الضفة وغزة )3(.

تعليمات سرّية
 يكشـــف التقرير أن جانبا كبيرا مـــن تعليمات إطلاق 
النـــار ما زال ســـريّاً، مع أن هذه التعليمات تســـتند إلى 
قانون العقوبات الإســـرائيلي الـــذي أباح إطلاق الرصاص 
فـــي حالتين فقط هما: وجود خطـــر داهم وفوري يحيق 
بالجندي، وفي أثناء تنفيذ إجراءات القبض على مشـــبوه 
لا ينصاع للأوامر. واستند مركز »بتسيلم« في تقريره إلى 
الشـــهادات التي أدلى بها الجنود الذين انهوا الخدمة 
العســـكرية في الأراضي المحتلة، وكذلـــك لتصريحات 
رســـمية متفرقة ومعلومات نشرتها وسائل الإعلام، في 
حين عمل الجيش على توســـيع مدلولات مصطلح »الخطر 
الذي يتهـــدد الحياة«، وصـــدرت في غمـــرة الانتفاضة 
الثانية تعليمات جديدة أسميت »بنفسجي أزرق« لكنها 

ظلت سرية ورفض الجيش الكشف عن تفاصيلها.
 وخلـــص تقرير »بتســـيلم« إلـــى أن تعليمات الجيش 
تبيح للجنود في حالات كثيرة إطلاق الرصاص الحي حتى 
عندمـــا لا يكون هناك خطر يتهدد الجنود أو المواطنين، 
وأن صياغـــة التعليمـــات مبهمـــة ويتمّ نقلهـــا للجنود 
وإرشادهم شفويا، ما يفتح الباب أمام تفسيرات متباينة 
لها، كما أن الجيش يمنح جنـــوده حصانة فعلية كاملة، 
ويمتنع عن التحقيق في حالات القتل المتكررة التي يقع 
ضحيتها مدنيون فلسطينيون، وفي حال إجراء التحقيق 
فـــإن الجيش يســـتند إلى شـــهادات وتقاريـــر جنوده 

وضباطه ويتجاهل بشكل تام شهادات الفلسطينيين.

كل فلسطيني مشبوه
ظلت مشكلات تعليمات إطلاق النار قائمة على امتداد 
السنوات اللاحقة للتقرير الســـالف الذكر، ففي تشرين 
الثانـــي من العـــام 2017 أصدر مركز »بتســـيلم« تقريرا 
يوضح فيـــه أن التعليمـــات التي وضعت أساســـا لمنع 
»إصابـــات لا داعي لها فـــي الأرواح« لم تمنع عمليا مقتل 
العديد من الفلســـطينيين في الضفـــة الغربية وقطاع 
غـــزة، وعزا المركز هذه النتيجة إلـــى مخالفة التعليمات 
مرارا وتكرارا بموافقة كبار الضباط، والتوسيع المصطنع 
لمفهوم »الخطر على الحياة«، بالإضافة لتوسيع مفهوم 
»المشـــتبه به بارتكاب أعمال خطيرة« ليشـــمل مشعلي 
الإطارات وراشـــقي الحجارة، والمشاركين في المسيرات 
والمظاهـــرات، بما يقود في نهايـــة المطاف إلى انطباق 
هذا المصطلح على كل فلســـطيني، في مخالفة صريحة 

لقواعد القانون الدولي الإنساني )4(.

ظل الغمـــوض يكتنف تعليمات الجيش الإســـرائيلي 
لجنوده حول الأســـباب والظروف التي تســـتدعي إطلاق 
النار، حتى بعد الكشـــف الذي أورده تحقيق موسع بثته 
القناة 20، ونشـــره موقع »الآن 14« العبري في 2021/9/13، 
وذلك بعد مقتل شرطي حرس الحدود الإسرائيلي برئيل 
حدريا شموئيلي على حدود قطاع غزة في شهر آب 2021، 
حين أطلق مسلح فلسطيني النار عليه من خلال كوّة في 
الجدار. وتعالت بعـــد هذه الحادثة أصوات كثيرة تتهم 
ر الحماية للجنود، 

ّ
الحكومة وقيادة الجيـــش بأنها لا توف

قيّد صلاحياتهم في إطلاق النار عند استشعار الخطر. 
ُ
وت

وقـــد رفض رئيس هيئـــة الأركان أفيـــف كوخافي هذه 
الادعاءات مشـــددا على أن التعليمات الممنوحة للجنود 
»واضحـــة وحـــادة وقاطعـــة«، وأي ادعاء آخـــر هو كذب. 
تحقيـــق القناة 20 خلص إلى نتائـــج مغايرة تماما حين 
كشـــف أن التعليمات التي يجـــري الحديث عنها طويلة 
ومعقـــدة ومفصلة فهي تملأ 14 صفحـــة وتتعرض لكل 
الحـــالات والاحتمالات بحيث يصعب علـــى الجندي الذي 
تـــدرب على الجوانب القتاليـــة والعملية أن يحفظ هذه 

التعليمات ويعمل بموجبها.
بعد عشرين عاما من نشر تقرير »بتسيلم« العام 2002، 
يتواصل الجدل في إســـرائيل حتـــى أيامنا هذه )2022(، 
حـــول تعليمات إطـــلاق النـــار، ويتوالى نشـــر التقارير 
الحقوقيـــة والصحافية حول هـــذه التعليمات وطابعها 
الغامض والفضفاض والعنصري، وســـرّيّة بعض بنودها 
وتفاصيلهـــا، ومع أن تعديلات طفيفـــة طرأت على تلك 
التعليمـــات، لكـــن التدقيـــق فيها يوضـــح أنها جاءت 
لتوســـيع عمليات إطـــلاق النار الحية على المشـــبوهين 

وليس لتقليصها أو تقليص نتائجها الدموية.
فـــي تشـــرين الثاني 2021، وسّـــع الجيش الإســـرائيلي 
تعليمات إطلاق النار لتشمل من وصفهم بسارقي الذخيرة 
والوســـائل القتالية من القواعد العســـكرية الإسرائيلية، 
وكذلـــك التصدي لعمليـــات التهريـــب والمهربين على 
الحدود مع مصر، وقد أشاد رئيس الحكومة السابق نفتالي 
بينيت بهـــذه التعديلات واعتبرها فـــي تغريدة له على 
»تويتـــر« إنجازا مهما وقال »يجب أن تتوفر لجنود الجيش 
ا، ونحن مســـتمرون في 

ّ
القـــدرة للدفاع عن أنفســـهم وعن

محاربة الإجرام واستعادة الأمن« )5(.
أصـــداء النقـــاش والجـــدل، واســـتمرار الغموض حول 
تعليمـــات إطلاق النار والخلافات بشـــأنها، ترددت حتى 
في اجتماعـــات المجلس الوزاري الأمنـــي المصغر. ففي 
آذار 2021 انتقـــدت الوزيرة ميخائيلي )التي رأيناها آنفا 
تشيد بالمصوّر بن عمي( سياسة الجيش الإسرائيلي في 
الأراضي الفلســـطينية المحتلة، وقالت في حديث أورده 
راديو الجيش ونشـــره على صفحته على »تويتر« بتاريخ 
2022/3/21 »بينما نعمل لتعزيز الســـلطة الفلســـطينية 
على المســـتوى المدنـــي، يُقتل الفلســـطينيون بنيران 
الجيش الإســـرائيلي، والشـــعور في الجانب الآخر، هو أن 
اليد خفيفة على الزنـــاد«. رئيس أركان الجيش كوخافي 
لم يفعل سوى القول إنه »يجب التمييز بين الإرهابيين 

والفلسطينيين، ونحن نحقق في كل حادث«.

ثقافة القتل وجذورها
مـــن الواضـــح أن تعليمـــات الجيـــش الإســـرائيلي 

لإطلاق النار، والدفاع المســـتمر عنها من قبل القادة 
السياسيين والعسكريين، والتخويف الدائم من خطر 
الإرهاب الفلســـطيني، خلق ثقافة عامة في المجتمع 
الإســـرائيلي جعلت يـــد كل إســـرائيلي خفيفة على 
الزناد، ســـواء أكان هذا الشخص عسكريا أو مستوطنا 
أو مدنيـــا. ففي حادثة مقتل الشـــاب الفلســـطيني 
المهنـــدس علي حســـن حـــرب )28 عاما( مـــن قرية 
سكاكا قرب ســـلفيت في حزيران الماضي، طعنا على 
يد مستوطن من مســـتوطنة أريئيل، قامت السلطات 
المختصـــة بالإفراج عـــن القاتل بعد أيـــام قليلة من 
الحادث، واكتفت بفرض الحبس المنزلي عليه بتهمة 
»الإهمال المفضي إلـــى الموت«، مع أن رئيس مجلس 
المســـتوطنات في شمال الضفة يوسي دغان رأى أنه 
لم تكن ثمة ضرورة من الأســـاس لاعتقال المستوطن 

واستجوابه.
أما في الجـــدال السياســـي والإعلامي الـــذي يعقب 
عمليـــات القتـــل خـــارج نطـــاق القانون، وإلـــى جانب 
التبريرات الأمنية والعسكرية عن خطر الإرهاب، كثيرا 
ما يلجأ المتحدثون الإسرائيليون وبينهم وزراء ونواب 
وإعلاميـــون وقادة عســـكريون، علمانيـــون ومتدينون، 
إلى القاعدة الفقهيـــة التوراتية والتلمودية الموروثة 
عـــن العصور القديمة والتي مفادهـــا »إذا قام أحدهم 
لقتلك، اســـبقه واقتله أنت« )6(، ومع أن هذه القاعدة لا 
مكان لها في دولة تعلن أنها دولة قانون ومؤسســـات 
شـــرّع عقوبة الإعدام حتى في أخطـــر الجرائم، إلا 

ُ
ولا ت

إنها يمكن أن تفســـر تبني كثير من الدوائر الرسمية 
والأهلية، المدنية والعســـكرية، فـــي الدولة لعمليات 
القتل الميداني من دون محاكمة، بالإضافة إلى الثقافة 
العنصريـــة والتمييزيـــة الســـائدة في التشـــريعات 
والممارسة على حدّ ســـواء، والتي تنظر لحياة الإنسان 
 من حياة الإسرائيلي 

ً
الفلسطيني على أنها أدنى قيمة

اليهودي.

)هــوامــش(
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كتب وليد حبّاس:

بتاريخ 24 أيار 2022، زار وزير الخارجية التركي مولود شـــاويش أوغلو مقر 

المقاطعة في رام الله والتقى الرئيس الفلســـطيني محمود عباس، وقال له 

»إن العلاقات التركية- الفلســـطينية، وإيمان تركيا بحل الدولتين، ســـوف 

لن يتغير حتى بعد التحســـن الملموس الذي يطـــرأ حالياً على العلاقات ما 

بين تركيا وإســـرائيل«. )1( في الحقيقة، وصل أوغلو إلى رام الله بعد أن زار 

متحف المحرقة »ياد فاشـــيم« في القدس، والتقـــى يائير لبيد )في حينه 

وزير الخارجية الإســـرائيلي(، ووقع معه رزمة اتفاقيات اقتصادية، البعض 

منها يخـــص الاقتصاد الفلســـطيني تحديدا. وتأتي هـــذه التطورات في 

العلاقات الإســـرائيلية- التركية بعد حوالي عقد مـــن فتور بدأ مع الهجوم 

الإســـرائيلي على سفينة مرمرة العام 2010، مرورا بطرد السفير الإسرائيلي 

لدى تركيا عام 2011، وصولا إلى المزيد من التدهور في العلاقات بعد اتهام 

إسرائيل بالتواطؤ في الإطاحة بمحمد مرسي، الرئيس المصري السابق، في 

العـــام 2013، وأيضاً وصولا إلى الدعم الإســـرائيلي لقوات كردية مناهضة 

لتركيا على الأراضي الســـورية وغيرها من القضايـــا. بدأت محاولات الصلح 

ما بين إســـرائيل وتركيا في وقت سابق من العام 2015، لكنها تتوجت في 

أعقاب زيارة الرئيس الإســـرائيلي إسحق هرتسوغ إلى تركيا في آذار 2022 

والتـــي تم خلالها طي صفحة قديمة، ثم زيـــارة وزير الخارجية التركي إلى 

إسرائيل في أيار 2022 والتي تم خلالها فتح صفحة جديدة. 

هــــذه المقالة تنظر إلى هذه الصفحة الجديدة وتركز على المشــــاريع 

الاقتصادية التي مــــن المفترض أن يتم إطلاقها في إثر عودة العلاقات 

التركية- الإسرائيلية »إلى نصابها«، كما أشار وزير الخارجية الإسرائيلي 

في حينه يائير لبيد.

العلاقات الاقتصادية التركية- الإسرائيلية

هناك اتفاقية تجارة حرة بين إســــرائيل وتركيــــا دخلت إلى حيز التنفيذ في 

1 أيــــار 1997. تتيح هــــذه الاتفاقية للبلدين رفع الحواجــــز الضريبية والجمركية 

بهدف تعميق التبــــادل التجاري بينهما. وعليه، وبموجــــب هذه الاتفاقية، تم 

تشــــكيل لجنة اقتصادية مشــــتركة ما بين البلدين، لتبحث من فترة إلى أخرى، 

في توســــيع التبادل التجاري السلعي والخدماتي بحيث أنه تم عقد أربع جولات 

مــــن اللقاءات بموجب هذه اللجنة كان آخرها فــــي القدس في تموز 2009، قبيل 

انهيار العلاقات في أعقاب الهجوم الإســــرائيلي على سفينة مرمرة العام 2010. 

ومــــع أن التبادل التجاري ما بين البلدين لــــم يتوقف منذ ذلك الوقت، إلا أن عمل 

اللجنة الاقتصادية الذي يعتبر حيوياً لتوسيع التبادل التجاري هو الذي توقف، 

الأمر الذي أثر على اســــتغلال الطاقة التجارية الكامنة ما بين البلدين والتي كان 

يمكن لها أن تتطور بشكل ملموس لولا التوترات السياسية ما بين الجانبين. 

وحســــب بيانات وزارة الخارجية الإســــرائيلية ومكتب التصدير التابع 

لها، فإن حجم الصادرات الإســــرائيلية إلى تركيا فــــي العام 2021 وصل 

إلــــى حوالي 1.9 مليار دولار أمــــا حجم الواردات فــــكان حوالي 7.7 مليار 

دولار. هذا يعني أن تركيا هي خامس أكبر شريك تجاري مع إسرائيل في 

العالم، ومســــؤولة عن حوالي 34% من حجم التجارة الإســــرائيلية مع كل 

الدول الأوروبية والآسيوية مجتمعة. )2( تصدّر إسرائيل إلى تركيا المواد 

الكيميائيــــة )52%( والمعادن الأساســــية )14%( والمطاط والبلاســــتيك 

)10%( وتســــتورد منهــــا معــــادن أساســــية )27%( والآلات الكهربائية 

والميكانيكيــــة )11%( ومنتجــــات أو قطع غيار النقــــل )9%( والمنتجات 

الزراعية الطازجة )%7(. 

قبيل زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى تركيا في آذار 2022، جرت »صُلحة« 

اقتصاديــــة جمعت مئــــات رجال الأعمــــال الأتراك والإســــرائيليين في 

فنــــدق الإنتركونتيننتال في تل أبيب. وعــــن الجانب التركي، وصل وفد 

ضخــــم يضم أكثر مــــن 100 رجل أعمال وتم توقيع عشــــرات الاتفاقيات 

الاقتصادية والتجارية والتي أشرفت عليها من كل جانب »رابطة مكاتب 

الاستيراد والتصدير«، بحيث أن الرابطة التركية التي يترأسها إسماعيل 

أوغلو تمثل أكثر من 70 ألف مكتب اســــتيراد وتصدير وتتقاطع بشكل 

مباشــــر وعميق مع أعمــــال أهم القطاعــــات الاقتصاديــــة التركية التي 

تشمل البنى التحتية، الصناعة، الزراعة، البناء، الغذاء، المراكز التجارية 

والتجارة عموماً. )3( في أعقاب زيارة وزير الخارجية التركي إلى إسرائيل 

فــــي أيــــار 2022، تم الاتفاق علــــى تتويج هذه الاتفاقيــــات التي وقعت 

على مســــتوى القاعدة الاقتصادية، من خلال رفدها بدعامات سياســــية 

ودبلوماسية مثل عودة الملحق الاقتصادي الإسرائيلي إلى تركيا، وعودة 

اللجنــــة الاقتصادية المشــــتركة للالتئام لوضع المســــوغات القانونية 

اللازمة لتســــهيل هــــذه الاتفاقيــــات، الأمر الــــذي قد يدفــــع العلاقات 

التجارية التركية- الإســــرائيلية إلى مستويات جديدة. ومع أن تركيا ما 

تزال مســــتمرة في موقفها من القضية الفلسطينية، كما بدا واضحا من 

لقاء أوغلو- عباس في رام الله، إلا أن لها أيضا اعتبارات قد تشكل أولوية 

بالنســــبة لها في هذه الفترة: وصول التضخم في الاقتصاد التركي إلى 

أعلى مســــتويات منذ العام 1998، انخفاض قيمة الليرة التركية، والبدء 

بالتحضيــــر للانتخابات الرئاســــية المنتظر عقدها العام القادم وســــط 

مســــاع حثيثة للرئيس رجب طيب أردوغان لتحســــين الاقتصاد التركي 

لجني قطوف سياسية قبيل الانتخابات. 

ثمــــة قضيتان اقتصاديتــــان تتعلقان بالاقتصاد الإســــرائيلي يجري 

تحريكهمــــا في الأثنــــاء، ولا يمكن فهمهما فقط على مســــتوى العلاقة 

الاقتصادية التركية- الإســــرائيلية وحدها بدون إشــــراك الفلسطينيين 

كلاعب ثالث، وإن كان لاعبا »حاضرا بدون حق التصويت«، إن صح التعبير، 

وهما مطار رامون ومنطقة جنين الصناعية.

مطار رامون والرحلات إلى تركيا

قبــــل حوالى 15 عاما، منعت إســــرائيل شــــركات الطيران الإســــرائيلية من 

تسيير رحلات جوية إلى تركيا لدواع أمنية. أهم هذه الشركات التي ما فتئت 

منذئــــذ تطالب الحكومة الإســــرائيلية بالعودة للعمل علــــى الخطوط الجوية 

 .)Israir( وإسرائير )Arkia( أركيع ،)ELAL( الإســــرائيلية- التركية، هي إلعال

والســــبب في توقف الشركات الإســــرائيلية عن العمل على الخطوط التركية 

هو خلاف بين تركيا وإســــرائيل على إجراءات الأمن، والبنية التحتية للرقابة 

الجوية والتفتيش التي تفرضها إســــرائيل على مطارات العالم التي تســــير 

رحلات للخطوط الجوية الإسرائيلية. لكن بعد زيارة وزير الخارجية التركي إلى 

إسرائيل، ســــارع وزيرا المواصلات الإسرائيلي والتركي إلى عقد اتفاق جديد، 

هو الأول من نوعه بين البلدين منذ العام 1951، ووضعا أسساً لفرض الإجراءات 

الأمنية الإســــرائيلية في مطارات تركيا تماشيا مع البرتوكولات المعمول بها 

في إسرائيل عندما يتعلق الأمر بشركات طيران إسرائيلية. 

حتى اليوم، فإن مسار تركيا- إســــرائيل، الذي يعتبر الثالث من حيث 

حجم الســــفرات التي تســــيرها إسرائيل، مُشــــغل فقط من قبل شركات 

طيران تركية، وهي الخطوط التركية )Turkish Airlines( وبيغاســــوس 

)Pegasus(. وبعد اتفاق وزيري الخارجية، سارعت الشركات الإسرائيلية 

إلــــى الإعلان عــــن تجنيد طيارين جدد، أو اســــتدعاء طياريــــن قدامى تم 

إخراجهم من العمل بســــبب توقف الرحلات إلى تركيا من قبل الشركات 

الإسرائيلية قبل 15 عاما، وذلك تحضيرا لعودة العمل على الخط التركي. 

مثلا، اســــتدعت إلعال حوالى 50 طيارا ممن يعملون في أسطول طيارات 

737 )طيارة صغيرة( تم تســــريحهم عن العمل في الســــابق، أما شركة 

أركيع فاستدعت طيارين. )4( 

إن الاتفـــاق الجديد، والذي يفتح الخطوط الجوية ذهابا وإيابا نحو تركيا 

أمام الشـــركات الإسرائيلية، ســـيعود بأرباح هائلة على إسرائيل. فالأمر لا 

يعني فقط اســـتخدام المسافرين الإسرائيليين الشـــركات الإسرائيلية، 

وانما أيضا تستطيع الشركات الإسرائيلية استخدام مطارات تركيا كمحطة 

ترانزيت، الأمر الذي ســـيقلل من تكاليف السفر. لكن الأمر قد لا يعني أن 

الشركات التركية ستتوقف عن تسيير رحلات إلى إسرائيل، تاركة المجال 

)والأرباح( للشـــركات الإســـرائيلية التي أعلنت أنها ستبدأ بتسيير رحلات 

إلى تركيا في العام 2022. وأحد الخيارات التي من الممكن توقعها للخروج 

من هذا المأزق، هو تسيير رحلات للفلسطينيين من سكان الضفة الغربية 

إلى تركيا عبر مطار رامون )في إيلات( وعلى متن شركات الطيران التركية. 

وفق هذا الســـيناريو المتوقع، فإن الشـــركات التركية التي تسير حوالى 

10 طائرات يوميا من إســـرائيل إلى تركيا وبالعكس، ســـوف تستمر وفق 

الوتيرة نفســـها من خلال استبدال المســـافرين الإسرائيليين بمسافرين 

فلسطينيين، بينما أن الشركات الإسرائيلية ستعمل على نقل المسافرين 

الإســـرائيليين الذين حتى اليوم تقوم شركات طيران تركية بنقلهم. وقد 

أعلنت إســـرائيل عن قرب انتهاء تحضيراتها لأطلاق أول سفرة )على متن 

شـــركة بيغاسوس( للفلســـطينيين من مطار رامون في بداية أيلول 2022.

)5( وبينما أن إســـرائيل قادرة على التحكم بمكان إقـــلاع الطيران التركي 

وهبوطـــه في إســـرائيل )يمكن تحديده في مطار رامـــون البعيد لينحصر 

في زبائنه بالفلســـطينيين(، وتوجيه الشركات الإســـرائيلية الذاهبة إلى 

تركيا لاســـتخدام مطار اللد )لحث الإســـرائيليين على اســـتخدامها(، فإن 

الخاسر الأكبر سيكون في هذا الحالة هو الأردن الذي سيخسر المسافرين 

الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية. 

المنطقة الصناعية المشتركة في جنين

على الرغم من فشل مشاريع المناطق الصناعية المشتركة بين السلطة 

الفلســــطينية )ممثلة بشــــركة PIEDCO وهي هيئة حكومية على شكل 

شركة لإنشــــاء وإدارة المناطق الصناعية( وإسرائيل في مناطق »ج«، فإن 

هذه المناطق الصناعية ما تزال تطرح على أجندة الحكومة الإســــرائيلية 

بشكل متجدد منذ العام 1994. وعادة تكون المناطق الصناعية مشتركة 

بين إســــرائيل والفلسطينيين، ســــواء من حيث رأس المال المستثمر، أو 

الخطوط اللوجستية )من وإلى الموانئ( أو من خلال الجمع بين رأس المال 

الإسرائيلي والأيدي العاملة الفلسطينية، أو من خلال التعاقد من الباطن. 

بيــــد أن كل منطقة صناعية تقام بالشــــراكة مع مطــــور أجنبي يعبر عن 

رأس مال أجنبي ولديه مصلحة في الاستثمار في الضفة الغربية. فمثلا، 

Bethlehem Industrial Estate- المنطقــــة الصناعية في بيــــت لحــــم

 Bethlehem Multidisciplinary( تدار من قبــــل مطور فرنســــي ))BIE

 Jericho( أما المنطقة الصناعية في أريحا )6( ،)Industrial Park-BMIP

 Jericho( فتدار من قبل المطور الياباني )agro-industrial park- JAIP

 )7( .).Agro Industrial Park Company- JAIP Co

في ما يتعلق بتركيا، فإنها المطور الرئيس للمنطقة الصناعية في جنين 

)Jenin Industrial Free Zone- JIFZ(. فـــي العام 2006، جمعت مؤسســـة 

دعى TEPAV اتحاد غرف التجارة والصناعة 
ُ
فكريـــة تركية )think-tank( ت

والزراعة الفلســـطينية واتحاد المصنعين في إســـرائيل معـــاً، في محاولة 

لتطوير العلاقة الاقتصادية مع إســـرائيل من خلال إنشاء منطقة صناعية 

للفلسطينيين. ونتج عن هذا العصف الذهني الذي شارك فيه رجال أعمال 

إســـرائيليون، عن إنشـــاء شـــركة TOBB-BIS التي من المفترض أن تطور 

المنطقة الصناعية في إيرز. لكن بعد الانقســـام الفلســـطيني، قرر المطور 

التركي في العام 2010 وبعد التشـــاور مع رأس المال الإسرائيلي، والأطراف 

الأخرى ذات العلاقة في الجانب الفلسطيني، نقل موقع المنطقة الصناعية 

إلـــى جنيـــن، )8( وتم توقيع اتفاقية بين الســـلطة الفلســـطينية والمطور 

التركي لتدشـــين المنطقة الصناعية. )9( وستقع المنطقة الصناعية وفقا 

للمطور التركي شـــمال جنين وبالقرب من الخط الأخضر على أراض مصنفة 

»ج«، والموقـــع يقـــع على بعد 45 كيلومتـــراً من ميناء حيفـــا و20 كيلومتراً 

مـــن حـــدود الأردن. وتبلغ المســـاحة الأوليـــة للمنطقـــة الصناعية حوالى 

3640 دونماً، تم تأجيرها لتركيا لمدة 98 ســـنة، )10( بعد أن شـــابت عملية 

مصادرتها فلســـطينياً لصالح »المال العام« إشـــكاليات كبيرة بين سكان 

المنطقة، وهو موضوع ليس هنا مجال التوسع فيه. )11( لكن ما يهم، هو أن 

إعادة التفكير في إحياء المناطق الصناعية المشتركة وتطويرها، وتعتمد 

على الخطوط اللوجســـتية الإســـرائيلية )ميناء حيفا، جسر الشيخ حسين(، 

هل عودة العلاقات الاقتصادية الإسرائيلية- التركية تمرّ من خلال الفلسطينيين؟
)حول مطار رامون والمنطقة الصناعية المشتركة في جنين(

وتقع بمحاذاة الخط الأخضر، تقع فـــي صميم أجندة تقليص الصراع التي 

بموجبها ســـتقوم إســـرائيل بتوفير فرص عمل لآلاف الفلســـطينيين من 

جهة، وســـتعمل على دمج رأس المال الفلسطيني في السوق العالمية من 

جهة أخرى، إذ إن المنطقة الصناعية المشتركة ستكون منطقة تجارة حرة. 

وكان أردوغان قد صادق على البدء بمشـــروع المنطقة الصناعية في جنين 

في شـــباط 2021، أي قبل أكثر من عـــام من زيارة وزير الخارجية التركي إلى 

إسرائيل في أيار 2022، وذلك بعد أن ظلت الأرض المصادرة محجوزة لصالح 

المشروع المعطل منذ العام 2010. وبحسب مصادر تركية، فإن المنطقة قد 

تستوعب 1200 عامل فلسطيني في المرحلة الأولى، وقد يصل عددهم إلى 

6000 في مرحلة أخرى متقدمة، وستضم حوالى 130 مصنعا حديثا يتوقع 

أن يفتتح جزء منها في العام 2022 نفســـه. )12( وبمـــا أن المنطقة برمتها 

مقامة على الأراضي »ج«، وجاءت نتيجة لقاءات عصف ذهني بمبادرة رجال 

أعمال إسرائيليين في العام 2006، فإنها على خلاف ما تشير إليه الرباعية 

الدولية، ســـوف لن تؤهل الاقتصاد الفلســـطيني للانفـــكاك عن الاقتصاد 

الإســـرائيلي، )13( بقدر ما إنها ستســـاهم في تطوير التجارة الإسرائيلية-

التركية من خلال الاستفادة المشتركة )ما بين البلدين( من الأيدي العاملة 

الفلسطينية الرخيصة.
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المختلفة، ســـواء كانت الكنيســـت )السلطة التشـــريعية( أم المحاكم 

)الســـلطة القضائيـــة( أم الإعلام )الســـلطة الرابعة(، مصدره الأســـاس 

هو »الســـلطة التنفيذية« والمســـيطرون على مقاليدها، خلال العقدين 

الأخيرين بوجه خاص. لكنّ دولة إســـرائيل لم تكـــن في يوم من الأيام، 

منذ تأسيســـها حتى اليوم، نموذجاً ديمقراطياً ليبرالياً يمكن اعتماده 

والاقتداء به، بـــل كان نظامها ـ منذ أيامها الأولـــى ـ نموذجاً هجيناً هو 

عبارة عن خليط من مركبات ديمقراطية وأخرى تســـلطية/ اســـتبدادية 

كثيراً ما كانت الكفة ترجح، في فترات زمنية مختلفة، لصالح أحد هذين 

الطرفين النقيضين ـ الديمقراطي أو الاستبدادي. 

هذه هي الخلاصـــة المركزية الأبرز التي يســـجلها تقرير جديد أعدّه 

المحامـــي والباحث القانوني إيتاي ماك وصـــدر مؤخراً عن »معهد زولات، 

للمساواة وحقوق الإنســـان«، تحت عنوان » ديمقراطية في الظاهر: وضع 

نظام الحكم في إسرائيل«، بالاســـتناد إلى رأي استشاري وضعه د. تمير 

ماغال، وبمساعدة طاقم توجيهي ضمّ كلًا من: البروفسور دانيئيل برطال، 

البروفســـور إيال غروس، البروفســـور نعومي حزان، د. مها كركبي ـ صباح 

والبروفســـور أوريت كيدار. وهـــؤلاء، في غالبيتهم، أعضـــاء في »اللجنة 

التوجيهية« في »معهد زولات، للمســـاواة وحقوق الإنسان« الذي تأسس 

في أيار 2020 بمبادرة شخصية من عضو الكنيست السابقة زهافا غالئون، 

الرئيسة الســـابقة لحزب ميرتس، وربما اللاحقة أيضاً بعد أن أعلنت أنها 

ســـتتنافس في الانتخابات التي ستجرى لمنصب رئيس الحزب )ولقائمة 

مرشـــحيه للانتخابات البرلمانية القادمة( في الثالث والعشـــرين من آب 

المقبل. و«زولات« )أي: الغير، الإنســـان الآخـــر، بالعربية( هو معهد للفكر 

والأبحاث أقيم لدفع وتعزيز السياســـات في موضوعي المساواة وحقوق 

الإنسان، مموضعاً نفسه كجسر يربط ما بين السياسة والمجتمع المدني 

لضمان تحقيق إنجازات بعيدة الأثر في هذين المجالين من خلال السعي 

إلى وضع »ميثاق حقوق« و«دســـتور« مكتوبين عبر تشـــريع سلســـلة من 

قوانين الأساس الخاصة بحقوق الإنســـان والحقوق الاجتماعية. وينطلق 

»زولات« فـــي عمله هذا ونحـــو أهدافه هذه من القناعة بأن ما يســـميها 

 بالتوقف الفـــوري عن وضعية 
ٌ
»القـــوى التقدمية في إســـرائيل« ملزمـــة

الدفاع والانتقال المباشـــر إلى وضعية الهجوم، بدلًا من الاســـتمرار في 

حالة الاســـتكانة والانجـــرار الدائمين وراء ما يمليه اليمين الإســـرائيلي 

من جدول أعمال ولغة سياســـية خلال العقد الأخير على الأقل، ثم إعادة 

صياغة جدول الأعمال العام وفقاً لمنطلقات هذه »القوى التقدمية« وبما 

يخدم قيمها وأهدافها. ويرى »زولات« أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب، 

أولًا، »إعـــادة ترميم شـــرعية الديمقراطية، المســـاواة وحقوق الإنســـان 

في إســـرائيل، من خلال الاســـتعانة بالأبحاث الرامية إلى وضع سياسات 

استراتيجية ملائمة«. 

ديمقراطية مأزومة، منذ يومها الأول

ينـــوه واضعو التقرير، بدايـــة، بأنّ »تقريرنا الجديد هذا يكتســـب أهمية 

موضوعية وراهنية ملحّة، وخاصة في ضوء تزامنه مع حل الكنيست والذهاب 

إلـــى انتخابات برلمانيـــة جديدة، هي الخامســـة في غضون أقـــل من ثلاث 

ســـنوات، ستكون »دراماتيكية بشكل خاص واســـتثنائي«، كما يقول هؤلاء، 

تي المبنـــى الهجين لنظام 
ّ
لأن »نتائجهـــا قد تـــؤدي إلى ترجيح إحـــدى كف

الحكم في إســـرائيل: إما الكفة الديمقراطية وإما الكفة الاســـتبدادية«. ثم 

يربـــط معدو التقرير، ربطـــاً يبدو طبيعياً ومنطقياً تمامـــاً، بين هذا والأجندة 

التـــي يطرحها ويعمل علـــى تنفيذها التكتل السياســـي المحيط ببنيامين 

نتنياهو، والتي تتلخص ـ في أساسها وبصورة علنية واضحة، كما يشخصها 

التقرير ـ في كونها »أجندة إضعاف النظام الديمقراطي ومنظوماته الكابحة، 

العنصرية الفظة تجاه المواطنين العرب، كراهية الغرباء، المثليين جنســـياً 

والنســـاء و... أجندة تهشيم عظام اليسار بطريقة ديمقراطية«. لكنّ واضعي 

حين أن تقريرهـــم يبيّن على نحو جليّ 
ّ

التقرير ســـرعان ما يســـتدركون موض

تماماً أن »أزمة الديمقراطية الإســـرائيلية لم تنشأ في عصر رئيس الحكومة 

الفلانـــي أو العلاني ولا بســـببه هو، بل هي أزمة نشـــأت وتطورت على خلفية 

الظروف التاريخية، السياسية، الاجتماعية والاقتصادية، المحلية والدولية، 

منذ اليوم الأول لإنشـــاء الدولة«. غير أن تمحور التقرير في فترة حكم دافيد 

بن غوريون )رئيس الحكومات الإســـرائيلية من الأولـــى حتى الرابعة، ثم من 

الســـابعة حتى العاشرة( وحزب »مباي« )الذي ســـيطر على مقاليد الحكم في 

إسرائيل منذ قيامها حتى العام 1977 بصورة متواصلة ودون أي انقطاع( ثم 

فـــي فترة حكم بنيامين نتنياهو )بيـــن 1996 و1999 ثم من 2009 حتى 2021( 

وحزب الليكود )الذي تربع على ســـدة الحكم للمرة الأولى في العام 1977 ثم 

أصبح الحزب الأكبر في البلاد منذ الانتخابات للكنيســـت الـ 20 في العام 2015 

حتى اليوم( ـ هذا التمحور في هذه الفترات »ينبع من أوجه الشـــبه العديدة 

بين الوجهات الاستبدادية التي تميزت بها ومن حقيقة كونها الفترات التي 

بلورت وشـــكلت طابـــع وطبيعة نظام الحكم في إســـرائيل«، كما يوضح معدو 

التقرير. 

بات الاســـتبدادية في نظام الحكم الإسرائيلي، وفق 
ّ
فقد تعززت المرك

التقرير، خلال ســـنيّ حكم إيهـــود باراك )حزب العمـــل، وريث »مباي«(، 

أريئيل شـــارون وإيهود أولمرت )حزب الليكود، ثم »كديما« الذي انشق 

عن الليكود( بشـــكل خاص، ثم أخذت في الترسّخ والتعاظم والاستفحال 

فـــور اغتيال رئيس الحكومة إســـحق رابيـــن في تشـــرين الثاني 1995 

، وهو ما تمثل في البداية ـ أكثر شـــيء ـ في توســـيع المشروع 
ً
مباشـــرة

الاســـتيطاني في الضفة الغربيـــة وتكريس الســـيطرة الاحتلالية على 

الشـــعب الفلســـطيني. في المقابل، وبالتزامن مع ذلك، انتشـــر وتعزز 

في داخل حدود »إسرائيل الســـيادية«، كما يصفها التقرير، خطاب نزع 

الشـــرعية عن الجهاز القضائي وأذرعه المختلفة، عن »معسكر اليسار«، 

عن بعـــض العناصر النقدية فـــي الأكاديميا الإســـرائيلية وفي الحقل 

الثقافـــي عموماً وعن الفلســـطينيين المواطنين في إســـرائيل، بصورة 

خاصة وحادة جداً.  

خـــلال فترة حكمه، كرئيس للحكومة للمرة الثانية، اســـتغل بنيامين 

بات الاســـتبدادية التي كانت قد تبلورت وترســـخت في 
ّ
نتنياهو المرك

نظام الحكم الإســـرائيلي وتقدم بها خطـــوات إضافية، على الدرب الذي 

شـــقه وعبّده حزب »مباي« وآخرون ممن ســـبقوه شـــخصياً في رئاســـة 

الحكومات الإســـرائيلية، ناهيـــك عن إطلاقه بضع مبادرات تشـــريعية 

وجماهيرية موغلة في التطرف أدت، في النتيجة، إلى ما يصفه التقرير 

بأنه »كســـر قواعد اللعبة الديمقراطية في إســـرائيل«. هكذا جرى، على 

ســـبيل المثال، إضعاف مكانة قوانين الأســـاس، اتخـــاذ خطوات فعلية 

مختلفـــة لتقليص صلاحيات الكنيســـت وقدرته على ممارســـة الرقابة 

البرلمانية على الســـلطة التنفيذية )الحكومـــة( وأذرعها المختلفة، عبر 

تشـــريعات قانونية مختلفة وإجراءات عملية لإشاعة الشك والتشكيك 

في الأذرع القضائيـــة المختلفة، في مهنيتها وموضوعيتها، وتقويض 

مكانتها واســـتقلاليتها المهنيـــة، في الوقت الـــذي يُفترض وينبغي 

فيه أن تشـــكل هي الكابح الأقوى والأهمّ في وجه الســـلطة التنفيذية. 

كما تقلصت حدود المنافسة السياســـية ومساحتها المتاحة جراء نزع 

الشرعية عن المواطنين العرب ومشاركتهم السياسية، كما عن »اليسار« 

أيضـــاً، وعن ممثليهم السياســـيين حـــدّ إقصائهم التـــام عن الملعب 

السياسي الشرعي. 

بات الاستبداد 
ّ

الانتفاضة الفلسطينية الثانية فاقمت مرك

يشــــمل التقرير، الذي يمتد على ثمانين صفحة، ستة فصول مقسمة إلى 

بات نظام الحكم في إســــرائيل 
ّ
العديــــد من الأبواب التي تعالج مختلف مرك

وتستعرض مختلف جوانب الأزمة التي تمسك بتلابيبه. أما الفصول الستة 

ــــص؛ 2. مقدمة؛ 3. خلفية نظريــــة، وفيه الأبواب 
ّ
فمعنونــــة بما يلي: 1. ملخ

التالية: مبادئ الأســــاس في النظام الديمقراطي، ســــلطة/ حكم الشــــعب، 

ســــلطة/ حكم القانون، حماية حقوق الإنسان والمواطن، مبادئ الأساس في 

النظام الاســــتبدادي، نظام الأقلية الحاكمــــة )الديمقراطية العِرقية(، الأداء 

التعســــفي، الســــيطرة المحكمة على الحيزين الخاص والعام، الاســــتخدام 

بات الاســــتبدادية من أجل فرض القانون وتطبيقه، النموذج 
ّ
الواســــع للمرك

بات اســــتبدادية في إســــرائيل خلال القرن الـ 20 وتعاظمها 
ّ
الهجين؛ 4. مرك

في بدايات القرن الـ 21، وفيه الأبواب التالية: بدايات الدولة ـ الخمســــينيات 

والستينيات، الثمانينيات والتســــعينيات، التشريعات والرقابة القضائية، 

الســــيطرة على الحيــــز العام والإعلام، المنافســــة السياســــية، التمييز ضد 

بات الاستبدادية في إسرائيل 
ّ
المواطنين العرب في إسرائيل، تعاظم المرك

بات الاستبدادية 
ّ
خلال السنوات التسع الأولى من القرن ألـ 21؛ 5. تعاظم المرك

خلال فترة حكم بنيامين نتنياهو كتاسع رئيس للحكومة في إسرائيل، وهو 

الفصل الأكبر وفيه الأبواب التالية: إضعاف مكانة قوانين الأساس، تقليص 

صلاحيات الكنيســــت وقدرته على ممارســــة الرقابة البرلمانية على السلطة 

التنفيذية، تقليــــص اعتماد الحكومة على إقــــرار الميزانية العامة للدولة، 

قانون التســــويات، تكديس القيود علــــى إمكانية عزل الحكومة بواســــطة 

التصويــــت لحجب الثقة عنها، زعزعة مكانة »حــــراس النظام الديمقراطي«، 

حملة »حُكم الموظفين«، الحملة لضرب ثقة الجمهور بالمستشــــار القانوني 

للحكومة وبالســــلطة القضائية، الحملة لضرب اســــتقلالية وأداء الإعلام في 

إســــرائيل، الإجراءات الرامية إلى إقصاء مواطني إسرائيل العرب وممثليهم 

نة، قانون 
َ
إلى خارج الملعب السياســــي، تشــــريعات تمييزية، قانون المواط

لجان القبول وتعميق اللامساواة الحيزية، قانون كامينيتس، قانون النكبة، 

قانون القومية، محاولة ضرب المشــــاركة السياســــية، كاميــــرات التصوير 

في صناديق الاقتــــراع في المجتمع العربي، حمــــلات تحريضية في فترات 

انتخابية، إقصاء ممثلي الجمهور العربي عن البرلمان، رفع نســــبة الحســــم، 

شــــطب قوائم مرشــــحين ومرشــــحين، قانون العزل، إقصاء اليسار إلى خارج 

الملعب السياســــي، ملاحقة وإســــكات منظمات يســــارية وحقوقية، قانون 

الجمعيــــات، التحريــــض ضد المنظمــــات، التعليم والمــــدارس، منع ممثلي 

المنظمــــات من الدخول إلى المدارس، ملاحقــــة رجال تربية بذريعة التعاون 

مع تنظيمات يســــارية، ملاحقة رجال تربية محسوبين على اليسار، الترويج 

الحكومــــي للفكر القومي المتعصب في المــــدارس، الفنون والثقافة، قانون 

الولاء في الثقافة، قانون النكبة، حملة مكثفة وشــــاملة ضد فكرة المقاطعة 

مــــن الداخل ومــــن الخارج، قانــــون المقاطعة، قانون الدخول إلى إســــرائيل، 

الأكاديميا، مساهمة المنظمات اليمينية في محاولات الإسكات ضد اليسار؛ 

6. تلخيص.  

يؤكد التقرير، كما أشـــرنا أعلاه، أن أزمـــة الديمقراطية في نظام الحكم 

الإســـرائيلي هي أزمة قديمة ترافق الدولة منذ اليوم الأول لتأسيســـها؛ 

وكذلـــك هي أيضـــاً التوترات العميقة جـــداً التي تمور في هـــذا النظام 

وتتجسد في أدائه. وللتدليل على هذا، يبحث التقرير أيضاً في الوجهات 

الاســـتبدادية التي ظهرت خلال العقود الأولى مـــن عمر الدولة حين كان 

حزب »مباي« يتربع على عرش السلطة. ويبين التقرير أن أزمة الديمقراطية 

في إسرائيل نشـــأت وتطورت على خلفية الظروف التاريخية، السياسية، 

الاجتماعية والاقتصادية، المحلية والعالمية، منذ تأسيس الدولة. كذلك، 

منـــذ بدايـــة القرن الــــ 21، خلال فترات حكـــم بنيامين نتنياهـــو، إيهود 

باراك، أريئيل شـــارون وإيهود أولمرت، كرؤســـاء للحكومات الإسرائيلية، 

تعززت واتسعت المركبات الاســـتبدادية في نظام الحكم ومفاصله. هذه 

بـــات، التي »تفاقمت على خلفية الانتفاضة الفلســـطينية الثانية«، 
ّ
المرك

كمـــا يؤكد التقرير، تأثرت إلى حد كبير جـــداً بالتغيرات التي حصلت في 

موازين القوى السياسية في داخل المجتمع الإسرائيلي في أعقاب اغتيال 

رئيس الحكومة إســـحق رابين في أواخر العام 1995. وبالتوازي مع تعميق 

المشروع الاستيطاني وتوســـيعه في مناطق الضفة الغربية الفلسطينية 

وإحكام الســـيطرة الاحتلالية على الشـــعب الفلســـطيني، تعزز في داخل 

إســـرائيل وتعمق خطاب نزع الشـــرعية عن الجهاز القضائي وأذرعه، عن 

»معسكر اليسار« وعن مواطني إسرائيل العرب.  

في الجـــزء الأخير من التقريـــر، في فصل »التلخيـــص«، يضع معدّوه 

توصيات عملية لمحاربة ومعالجة »التشوه الاستبدادي في نظام الحكم 

في إســـرائيل« تشـــمل، من ضمن ما تشـــمل، تعديل وتمتين الأحكام 

القانونية القائمة التي يمكنها تعزيز الأسس والمركبات الديمقراطية 

في نظـــام الحكم والاســـتعداد لمواجهة الأخطار التـــي احتدمت خلال 

الســـنوات الأخيرة. وتقـــوم هذه التوصيـــات على تحليـــل الواقع الذي 

تعيشه إسرائيل وتمارسه قياداتها السياسية منذ إقامتها حتى اليوم. 

في صلب هذا التحليل وما يسجله من خلاصات: أولًا، أن احتلال إسرائيل 

للمناطق الفلســـطينية واســـتمرار الســـيطرة الاحتلالية على الشـــعب 

الفلســـطيني منذ العام 1967، بما ينطوي عليه ذلك من انتهاك منهجي 

لحقوق الإنســـان الفلسطيني الأساســـية، ناهيك عن الســـلب والنهب 

والتدمير وبناء الجدار العازل وتوســـيع الاستيطان، »يخلق فصلًا بنيوياً 

بين دولة إســـرائيل والسكان الإســـرائيليين الذين استوطنوا بتشجيع 

بات الاســـتبدادية 
ّ
منها في المنطقة الخاضعة للاحتلال، بما يعزز المرك

في بنيـــة النظام الحكـــم الإســـرائيلي«. وبهذا، »يلعـــب الاحتلال دوراً 

تدميرياً من خلال خلق نظاميّ حكم مختلفين تماماً ضمن إطار سياســـي 

واحد. ذلك أن السيطرة العسكرية الإسرائيلية المتواصلة على المناطق 

الفلســـطينية المحتلة، اعتماداً على نظام عسكري قمعيّ وعلى منظومة 

قوانين وقواعد تختلف كلياً وتماماً عن تلك الســـائدة والمعمول بها في 

النظام الديمقراطي في داخل إســـرائيل، قد جبت وما زالت تجبي وسوف 

تجبـــي ثمناً باهظاً من المجتمع الإســـرائيلي وثقافته السياســـية التي 

اعتادت على »كســـر القواعد««، كما يؤكد التقرير الذي يشـــير في هذا 

السياق أيضاً إلى مدى الضرر الناجم عن »العلاقة بمجموعات الأقلية في 

داخل المجتمع الإسرائيلي«.
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كتب هشام نفاع:

ت دراســــة جديدة صادرة عن مركــــز المعلومات والأبحاث في 
ّ
دل

الكنيســــت، عنوانها »تنظيم شــــواطئ الســــباحة ومعطيات عن 
الموت غرقاً على الشــــواطئ خلال مواســــم الســــباحة 2020 و2021 
ونيســــان حتى منتصف حزيران 2022«، على أن هناك علاقة بين 
كثرة حوادث الغرق وخصوصاً المميتة منها، وبين شــــكل تنظيم 
الشــــواطئ فيما يتعلق بمساحة المتوفر منها مرخصاً مع خدمات 

إنقاذ، وساعات العمل المنظم المتاحة أمام الجمهور.
تتناول هذه الورقة الدراســــية تنظيم شــــواطئ الســــباحة في 
إسرائيل من قبل السلطات ذات الشأن والصلاحية وارتفاع حالات 
الموت غرقاً على الشــــواطئ في أثناء مواســــم الســــباحة. بموجب 
القانون، تتولى وزارة الداخلية المســــؤولية عن الإعلان عن أماكن 
السباحة المرخصة والإعلان عن تلك المحظورة، في حين أن تطوير 
شواطئ السباحة وصيانتها وتقديم خدمات الإنقاذ فيها تتحمل 
مســــؤوليتها وتمويلها الســــلطات المحلية. كقاعدة عامة، تنوّه 
الدراسة، لا يُسمح للسلطات بفرض رسوم دخول إلى الشاطئ، ولا 

حتى من المستحمين الذين ليسوا من سكان السلطة.
 تمتــــد الشــــواطئ على مســــافة 306 كم تقريباً؛ وفي موســــم 
الســــباحة والاســــتحمام 2022 تم الإعلان عن 155 شاطئاً، بينما لم 
يتم فتح شــــواطئ إضافية بين موسمي الاستحمام 2021 و2022. 
وفي كتاب خطة عمل الحكومة، تم تحديد هدف يقضي أنه بحلول 
نهاية العام 2022، يجب فتح ثلاثة شــــواطئ أخــــرى. في الواقع، 
أعلنت ســــلطات إســــرائيل مناطق صغيرة فقط من السواحل على 
أنها شــــواطئ للسباحة والاســــتحمام، ومعظم الشواطئ محظورة 
للاستحمام أو ليس لها مكانة منظمة. وهكذا، ففي البحر الأبيض 
المتوسط   ، تشكل الشواطئ المعلنة 7.6% فقط من خط الساحل؛ 
في بحيرة طبريا 10% وفي البحــــر الميت 3.2% وفي البحر الأحمر 
0.63% وهناك عدد قليل نسبياً من الشواطئ المعلنة المرخصة 

في جميع السلطات المحليّة الساحلية في إسرائيل.

معظم حالات غرق الفتيان 
وقعت في مياه البحر

يستمر موســــم الســــباحة في البحر الأبيض المتوسط وبحيرة 
طبريا حوالي سبعة أشهر، عادة ما بين نيسان وتشرين الأول. في 
البحر الميت والبحر الأحمر، يســــتمر موسم السباحة طوال العام، 
وكذلك في العديد من الشــــواطئ على طول ساحل البحر الأبيض 

المتوسط.
في مطلع موسم السباحة الحالي، نشرت مؤسسة »بطيرم« لأمان 
الأطفال معطيات عــــن حوادث الغرق لفئة الأطفــــال والفتية من 
جيل الولادة حتى جيل 17، حيث أشــــارت إلــــى أن العام الماضي 
2021 كان عاما مأســــاويا شهد موسم الســــباحة فيه 19 حالة وفاة 
لأطفــــال، حوالي 9 وفيــــات كانت لأولاد عرب. وبحســــب معطيات 
جُمعت على مدار سنوات، يستدل أنه منذ العام 2012 حتى العام 
2021 تم تســــجيل 185 حالة موت غرقــــاً لأطفال، ربع هذه الحالات 
وقعت على شواطئ البحر. في 43% من حالات الموت كان الضحية 

ما بين جيل الولادة حتى 4 أعوام، بينما أكثر من ربع حالات الغرق 
كانت لفتيان ما بين جيل 15 عاماً حتى 17 عاماً. 

وبينما كان نصف حالات الموت غرقاً في أوساط الاطفال والرضع 
حتــــى جيل 4 أعوام، قد وقعت في برك الســــباحة، وكذلك حوالي 
60% مــــن حالات الغرق التي وقعت لفئــــة الأطفال ما بين جيل 5 
أعوام حتــــى 9، فإن معظم حالات الغرق للفتيان ما بين جيل 15 – 

17 عاماً كانت قد وقعت في مياه البحر. 
وأشــــارت المعطيات أيضاً إلى أن ثلث ضحايــــا الموت غرقاً في 
السنوات العشر الماضية كانوا من المجتمع العربي، مع العلم أن 
نســــبتهم من مجمل فئة الأولاد وصلت إلى 24% فقط، كذلك فإن 
47% من ضحايا الغرق في العام 2021 كانوا من المجتمع العربي.

54 من أصل 65 ضحية كانوا 
خارج الشواطئ المنظمة

ينص أمــــر تنظيم أماكن الســــباحة على أن تســــتمر ســــاعات 
السباحة خلال موسم الســــباحة لمدة 8 ساعات على الأقل ابتداء 
من شروق الشمس إلى غروبها. أما من الناحية العملية، فتنتهي 
خدمــــات الإنقاذ التي توفرها الســــلطات المحليــــة معظم الأيام 
الساعة السادسة مساء، وفي بحيرة طبريا الساعة الخامسة مساء. 
أما في عطلات نهاية الأســــبوع، فتنتهي ســــاعات السباحة على 
 في الساعة السابعة مساء، 

ً
شواطئ البحر الأبيض المتوسط   عادة

عندما يكون غروب الشــــمس في هذه الأشــــهر بعد هذه الساعة. 
وبحسب أمر تنظيم الســــباحة، فإن السلطة المحلية ملزمة بنشر 
قائمة بأماكن الســــباحة في منطقة نفوذها وســــاعات الســــباحة 
فيها، من خلال لافتة عند مدخل مكان الســــباحة ومن خلال النشر 

على موقعها في الإنترنت.
وتقول الدراســــة: من خلال عملية فحص أجريناها لغرض كتابة 
الوثيقــــة، يبدو أنه في بعض الســــلطات كان من الصعب تحديد 
المعلومــــات المتعلقة بســــاعات الســــباحة على موقع الســــلطة 

المحلية.
لقد مات غرقاً 65 شــــخصاً على الشواطئ خلال موسمي السباحة 
2020 و2021، ومن نيسان إلى حزيران 2022؛ 32 شخصاً في موسم 
الســــباحة 2020؛ 29 شــــخصاً في موســــم 2021 وأربعة آخرين منذ 
بداية موســــم الســــباحة لعــــام 2022 الذي بدأ في 8 نيســــان إلى 
19 حزيــــران 2022 - اثنان في أيار واثنان فــــي حزيران. وكان بين 
الضحايــــا الـ 65 في حوادث الغرق 57 رجلًا. الفئات العمرية الأبرز 

لمن يموتون غرقاً هي 30-50 عاماً و70 عاماً فما فوق.
وتتابع الدراســــة: قد يــــؤدي عدم وجود ما يكفي من شــــواطئ 
منظمة معلن عنها للســــباحة وخلال الســــاعات التــــي يتم فيها 
تقديــــم خدمات الإنقاذ، إلى قيام المســــتحمين بالســــباحة على 
الشــــواطئ أو خلال الســــاعات التي لا تتوفر فيها خدمات الإنقاذ، 
ممــــا يعرض حياتهم للخطر. من البيانات المقدمة في الدراســــة، 
يبدو أن معظم الذين ماتوا غرقاً - 54 من أصل 65 – قد غرقوا عندما 
سبحوا خارج الشواطئ المعلنة أو خارج أوقات السباحة المسموح 
بها. وتنوّه إلى أنه من المهم أن نتذكر أن أعداد الغرقى قد تكون 
أعلــــى من تلك الموضحة بالوثيقــــة، لأن الغرقى الذين أنقذتهم 

خدمات الإنقاذ من الموت لم يتم تضمينهم في هذه البيانات.

الصلاحيات موزعة بين وزارة 
الداخلية والسلطات المحلية

كر في المقدمة، هي المسؤولة عن الإعلان 
ُ
وزارة الداخلية، كما ذ

عن أماكن الســــباحة والاستحمام المســــموح بها من جهة، وتلك 
المحظورة من جهة أخرى، وذلك بناءً على طلب السلطات المحلية 
ذات الشــــأن. بينما تقع مســــؤولية تطوير الشــــواطئ للســــباحة 
والاستحمام وصيانتها وتوفير خدمات الإنقاذ على عاتق السلطة 
المحلية التي يقع الشاطئ في نطاق نفوذها ومسطحها القانوني. 
من أجل فتح شــــاطئ جديد معلن، يجب على السلطة المحلية أن 
تقدم لمفتش الســــباحة اللوائي فــــي وزارة الداخلية طلباً لإعلان 
شــــاطئ معيّن كمكان معلن للســــباحة والاســــتحمام، وبعد ذلك 
تلتزم بتشغيله بشــــكل متواصل لمدة 3 مواسم. وزير الداخلية 

وحده لديه سلطة إغلاق شاطئ للسباحة والاستحمام.
السلطة المحلية ملزمة أيضا بالعمل على تحديد مواقع الشواطئ 
الخطـــرة ليعلنها وزير الداخلية كشـــواطئ ممنوعة للاســـتحمام. 
يُطلق على مقاطع الشاطئ داخل منطقة نفوذ السلطة المحلية غير 
المصرح بها للسباحة والاســـتحمام، وكذلك غير المحظورة، يطلق 
عليها اسم »شواطئ بدون مكانة«؛ بما أن القانون لا يشير إلى هذه 
الشـــواطئ، فمن المستحيل القول إن الســـباحة فيها مسموحة أو 
محظورة. وفقاً لقســـم شـــواطئ الســـباحة في وزارة الداخلية، فإن 
مسؤولية السلطة المحلية عن هذه المقاطع من الشاطئ هي نفس 
مســـؤوليتها عن أي مقاطع أخرى في السلطة. وزارة الداخلية هي 
التي تحدد فترات مواسم السباحة والاستحمام: في البحر الأبيض 
المتوسط   وبحيرة طبريا، يســـتمر موسم الاستحمام حوالي سبعة 
أشهر - من الوقت الذي يخرج فيه طلاب المدارس لقضاء عطلة عيد 

الفصح العبري حتى نهاية شهر تشرين الأول.
لا يُسمح للسلطات بفرض رسوم دخول إلى الشاطئ، ولا حتى من 
القادمين إلى الشاطئ الذين ليسوا من سكان السلطة. ومع ذلك، 
قد تفرض رســــوم دخول إلى أماكن اســــتجمام يتم فيها تقديم 
خدمات إضافية بخلاف الخدمات التي تلتزم السلطات بتقديمها 
بموجب القانون؛ وبحســــب منشور مدير عام وزارة الداخلية بشأن 
»معايير تحديد رســــوم الدخول إلى أماكن الســــباحة«، فإن ذلك 
ممكن من أجل إيجاد التوازن المناســــب بين الاعتراف بالشــــاطئ 
كمورد عام والاعتراف بأهمية الحفاظ على حق الجمهور المجاني 
بالوصول إلى الشاطئ، وبين حقيقة أن عبء التمويل لإنشاء مكان 
للسباحة والاستحمام وصيانته هو من مسؤولية السلطة المحلية.
وفقــــاً لذلك، هناك ســــلطات تجنــــي مدخولا من الشــــواطئ من 
خلال فرض رســــوم على خدمات الشــــاطئ التي لا يلزمها القانون 
بتوفيرهــــا للجمهور مجاناً. كما أن هناك خمســــة شــــواطئ تحت 
مســــؤولية »ســــلطة الطبيعة والحدائــــق« وتقوم بجباية رســــوم 
وقوف الســــيارات عند مدخلها. وتخلص الدراســــة إلى أنه: يبدو 
أن الحد من إمكانية جباية رســــوم دخول للشــــواطئ، بما في ذلك 
من المســــتجمين الذين ليسوا من سكان الســــلطة المحلية التي 
تعمل الشــــواطئ في أراضيها، قد يقلل من اســــتعداد السلطات 

لتطوير شواطئ الاستحمام ضمن منطقة نفوذها القانونية. وقد 
يؤدي الافتقار إلى الشــــواطئ المصرح بها للسباحة والاستحمام 
وقلة ســــاعات تقديم خدمات الإنقاذ، إلى ســــباحة الجمهور على 
الشــــواطئ أو في الأوقات التي لا تتوفر فيها خدمات الإنقاذ، مما 

يعرض حياتهم للخطر.

جميع السلطات المحلية الساحلية 
توفر مساحات قليلة للجمهور

تلاحــــظ الدراســــة أنه في مقاطــــع صغيرة فقط من الســــلطات 
المحليــــة الســــاحلية توجد شــــواطئ يســــمح فيها بالســــباحة 
والاستحمام، ومعظم الشــــواطئ ممنوعة للاستحمام أو أنه ليس 
لها مكانة. ما يميز جميع الســــلطات المحلية الســــاحلية أن طول 
شواطئ الاســــتحمام المعلنة في كل منها صغير بالنسبة لطول 
الشــــواطئ المحظــــورة أو التي ليس لها مكانــــة. وهي تورد مثالًا 
على الشــــواطئ التي في منطقة نفوذ »المجلس الإقليمي شاطئ 
الكرمل« إذ يبلغ طوله 32 كم بينما تمتد الشواطئ الستة المعلن 
عنها كمرخصة للســــباحة والاســــتحمام ضمن نطاق نفوذها على 
مســــافة كيلومتر واحــــد فقط، بينما تم تحديــــد 29 كم من قطاع 
الشاطئ على أنه بدون مكانة، بينما أعلن عن مسافة الكيلومترين 
المتبقيين على أنها شــــواطئ محظورة للاستحمام. كذلك، يوجد 
في حيفا 14 شاطئاً معلناً للسباحة وهي تغطي حوالي كيلومترين 
من أصل حوالي 19 كم. وعلى شــــاطئ تل أبيب هناك 13 شــــاطئاً 
منظماً تمتد على مســــافة كيلومترين تقريباً من شــــريط شاطئ 

يبلغ طوله حوالي 14 كيلومتراً.
حالياً، مع بطء إحداث تغييرات في مبنى تنظيم الشــــواطئ من 
ناحية مســــاحاتها أو ســــاعات عمل خدمات الإنقاذ فيها، تظهر 
مبادرات مختلفة، أحدها مثلا من مجــــال التقنيات العالية. مثلا: 
يتم اختبار برنامج للذكاء الاصطناعي من شــــأنه المســــاعدة على 
رصد أي تهديدات بالغرق والمساهمة تاليا في إنقاذ الأرواح على 
شــــواطئها. وطورت شركة تدعى »سايت بيت« هذا البرنامج الذي 
جمع بواســــطة كاميرات مراقبة لمعرفة ما 

ُ
يســــتخدم معلومات ت

إذا كان الشــــخص الموجود في الماء شخصا بالغاً أو طفلًا، وما إذا 
كان يتحرك بسهولة أو بصعوبة على سبيل المثال، وأيضا حركة 

التيارات البحرية في الموقع.
وفي حال رصد أي تهديد، يرســــل البرنامــــج تنبيهاً إلى جهاز 
لوحــــي يحمله المســــتخدم، أي المنقذ البحري في هــــذه الحالة، 
مــــع تعليمات بالتحرك العاجل. وقالت الشــــركة إنها طورت هذه 
التقنيــــة »بعــــد تحديد ثغرات فــــي طريقة اســــتخدام اللقطات 
المصورة بواسطة الدائرة المغلقة على صعيد السلامة المائية«. 
ويُستخدم البرنامج منذ أكثر من عام في مدينة أسدود الساحلية 
التــــي اختارت نشــــر تقنية »ســــايت بيت« في منطقــــة تخلو من 

المنقذين البحريين.
لربمــــا يقدّم هذا بعض المســــاعدة، ولكن مشــــكلة الشــــواطئ 
المنظمــــة وكثرة حالات الغــــرق والمميتة منها خصوصاً، تقع في 
باب السياسة – عدم قيام السلطات بتوفير ما يكفي من مساحات 

وساعات، وهو ما يعتبر سبباً أساسياً في الحوادث.

دراسـة جـديـدة: ثـمـة عـلاقـة بـيـن ارتـفـاع عـدد حـالات
الغـرق المميت وسياسة تنظيم الشواطئ الإسرائيلية!


